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   تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني  -رابعاً  
      وعقود الشراكة

    د الشراكة بين القطاعين العام والخاصوأحكام عامة بشأن عق  -ألف  
"عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص" (يشار إليه أحيانا باسم "عقد الامتياز"، انظر  إنَّ  -١
سية عن " سا شراكات بين القطاعين العام والخاصمقدمة ومعلومات أ ، الفقرة ...) الذي يبرم بين "ال

الســلطة المتعاقدة وشــريك من القطاع الخاص ("شــريك خاص") هو الوثيقة التعاقدية الأســاســية في 
شــراكة بين القطاعين العام والخاص أو في مشــروع للبنية التحتية. ويحدد ذلك العقد نطاق المشــروع 

شـــروط تشـــغيل البنية يحدد تفاصـــيل تنفيذ المشـــروع وفيه والتزاماتهما ويبين والغرض منه وحقوق طر
وفي إطار الشــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصــلة. 

ســوف يشــمل العقد أيضــا الشــروط التي بمقتضــاها ســوف يوفر الشــريك الخاص الخدمة للجمهور 
مســـتعمليها ومن الســـلطة العمومية، أما في الشـــراكات غير الامتيازية بين  ويتقاضـــى مدفوعات من

القطاعين العام والخاص، فســـوف يكفل العقد إقامة البنية التحية أو توفير الخدمة لقاء ســـداد الســـلطة 
يتألف العقد من وثيقة واحدة أو من اتفاقات منفصــــــلة ويجوز أن العمومية لمقابل مادي متفق عليه. 

مثل الاتفاقات المتعلقة بإدارة المرافق وبالمعدات والاتفاقات المباشـــرة مع المقرضـــين واتفاقات متعددة (
كيانات وثيقة الصـلة تشـارك أيِّ التعاقد من الباطن) مبرمة بين السـلطة المتعاقدة والشـريك الخاص أو 

 الوثائق في المشـــــروع. ويمكن أن توفر الأحكام التشـــــريعية مبادئ توجيهية لتجنب التضـــــارب بين
عقود العلاقة بين القســـــم . ويتناول هذا التعاقدية المختلفة، مثل مبادئ النظام العام وقواعد التفســـــير
يتناول  نية المتعلقة بتلك الشراكات، كماالشراكة بين القطاعين العام والخاص واللوائح المحلية أو الوط

  .اانهوبدء سريتلك العقود  الإجراءات والشكليات المتعلقة بإبرام
    

    النُّهج التشريعية  -١  
عقد الشـــراكة بين القطاعين العام أحكاما تعالج محتوى  الوطني كثيرا ما يتضـــمن التشـــريع  -٢

 الشـــــريك الخاص. وفي بعض البلدان يكتفي القانون بالإشـــــارة إلى الحاجة إلى اتفاق بين والخاص
إلزامية واســــــعة النطاق تتعلق والســــــلطة المتعاقدة، في حين تتضــــــمن قوانين بلدان أخرى أحكاما 

مســـائل ة بمحتوى البنود التي يجب أن يتضـــمنها الاتفاق. وهناك نهج وســـط تتبعه قوانين تدرج عد
  حتوى بنوده بالتفصيل.تنظيم لم، دون عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصيجب معالجتها في 

عقد الشراكة بين القطاعين نة من وقد تفي الأحكام التشريعية المتعلقة بعناصر أساسية معيَّ  -٣
من أجل تفعيل عملية  بغرض إنشــــــاء إطار عام لتحديد حقوق الأطراف والتزاماتهم العام والخاص

توزيع المخاطر التي يُســــتند إليها في تصــــميم المشــــروع (انظر الفصــــل الثاني، "تخطيط المشــــاريع 
هو ضمان اتساق معالجة  التشريعيةالأحكام  . ويمكن أن يكون الغرض من...) وإعدادها"، الفقرة

عقود الشراكة المعنية بالتفاوض بشأن  العمومية للسلطات إرشاداتبعض المسائل التعاقدية وتوفير 
على مســــــتويات مختلفة من الحكومة (على المســــــتوى الوطني أو على  بين القطاعين العام والخاص

التي تفتقر إلى الخبرة في مجال  ،تعاقدةمســـتوى المقاطعة أو المســـتوى المحلي). وقد تجد الســـلطات الم
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مفيدة بصـــفة خاصـــة. وأخيرا، قد تكون هناك  رشـــاداتالإهذه  ،عقود الشـــراكةالتفاوض بشـــأن 
  الموافقة على أنواع معيَّنة من الأحكام. صلاحية حاجة أحيانا إلى تشريع لإعطاء السلطة المتعاقدة

ل بالتفصـــيل حقوق والتزامات الأطراف قد النصـــوص التشـــريعية العامة التي تتناوأنَّ غير   -٤
ــــــلطة المتعاقدة و اتفاق يراعي  على إبراممن المرونة اللازمة للتفاوض  الشــــــريك الخاصتحرم الس

من المســتصــوب قصــر نطاق الأحكام التشــريعية  كان احتياجات مشــروع معيَّن وخصــائصــه. ولذا
عامة المتعلقة ب عام والخاصال ــــــراكة بين القطاعين ال ها،  عقد الش مثل على الأحكام التي لا بد من
شأنها سائل المالأحكام المتعلقة ب سبقا أوالتي يحتاج الطرفان ب شريعيا م قد تؤثر في مصالح  التي إذنا ت

  اتفاق.تقبل التغيير بناء على الغير أو الأحكام المتعلقة بأمور سياساتية أساسية لا 
    

    العام والخاصالقانون الناظم لعقد الشراكة بين القطاعين   -٢ 
الشـــــراكات بين القطاعين المتعلقة ب الوطنية لا توجد في كثير من الأحيان في التشـــــريعات  -٥

عقد الشــراكة بين القطاعين العام أحكام قانونية بشــأن القانون الواجب التطبيق على  العام والخاص
لخاص لة في ذلك . ووا مل مع ذلك النأنَّ الع عا لدان تت كات قوانين الكثير من الب وع من الشــــــرا

باعتباره فئة من فئات المشتريات العمومية يحكمها بالتالي قانون البلد الذي ينفذ فيه المشروع (انظر 
بين القطاعين العام والخاص"، الفقرة ...). وتشريعات  الشراكات"مقدمة ومعلومات أساسية عن 

تطبيق قوانين البلد دة ما تفضي إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تعالج هذه المسألة، عا
ـــارة عامة إلى القانون أو بذكر نصـــوص قانونية أو تنظيمية خاصـــة  الوطني المضـــيف من خلال إش

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصتنطبق على  . ويمكن أن توجد في بعض النظم القانونية عقد الش
غير  يوجد حكم قانوني يفيد بذلك. لم إذاإشــارة ضــمنية إلى الخضــوع لقانون البلد المضــيف، حتى 

في حال الشــراكات العابرة للحدود، مثل إقامة مشــاريع  الناظمة للعقودأنه قد يلزم تحديد القوانين 
  للبنية التحتية أو خدمات تشمل أكثر من ولاية قضائية واحدة.

الواردة في يشـــتمل القانون الناظم لعقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص على القواعد و  -٦
، حيثما وجدت تشريعات ذلك النوع من الشراكةقوانين ولوائح البلد المضيف ذات الصلة المباشرة ب

محددة بشأن هذه المسألة. وفي بعض البلدان يمكن أن يكون عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
لخاص هو الذي يحكم خاضــــــعا للقانون الإداري، في حين يمكن في بلدان أخرى أن يكون القانون ا

نظر الفصـــل الســـابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات اعقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص (
). ويشــــتمل القانون الناظم أيضــــا على قواعد قانونية من مجالات قانونية ٢٧-٢٤الصــــلة" الفقرات 

البنية التحتية (انظر بوجه عام  أخرى تنطبق على المســــائل المختلفة التي تنشــــأ في أثناء تنفيذ مشــــاريع
باء). ويمكن أن تكون لبعض تلك  القسمالفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، 

القواعد طبيعة إدارية أو طبيعة قانون عام أخرى، ويمكن أن يكون تطبيقها في البلد المضـــــيف إلزاميا، 
العمالة. وينص  ومعاييرالخاصــة بالأحوال الصــحية المعايير ومثل القواعد التي تتناول تدابير حماية البيئة 

المســائل بعض أنَّ صــراحة على المســائل الخاضــعة لقواعد إلزامية التطبيق. غير  الوطنيةبعض القوانين 
تخضـــع الناشـــئة عن عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص أو عن تشـــغيل المرفق ربما لا المختلفة 

طبيعة القانون العام. وهذا هو الحال عادة في معظم المســـائل التعاقدية التي تنشـــأ في لقواعد إلزامية لها 
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صوغ العقد وصحته والإخلال به، بما في ذلك  إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مثل 
  المسؤولية والتعويض عن الإخلال بالعقد وعن إنهائه إنهاء تعسفيا).

ضيفة  -٧ شراكات بين القطاعين العام والخاص لا توجد بها ، التي والبلدان الم شأن ال شريعات ب ت
تلك التشـــريعات، قد تحتاج إلى تناول مختلف المســـائل التي تثيرها تلك المشـــاريع في وتود اعتماد مثل 

ستحداث تشريعات لا تتناول إلا مسائل  صك قانوني واحد. وقد ترغب بلدان أخرى في ا أكثر من 
تشريعا أنَّ القوانين واللوائح التنظيمية السارية بطريقة مرضية. مثال ذلك بالفعل معينة لم تتطرق إليها 

السمات الخاصة لإجراءات اختيار  ددمحددا بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يح
العقود الحكومية لمعرفة  ســنادالشــريك الخاص ويحيل حســب الاقتضــاء إلى تشــريعات ســارية بشــأن إ

صــــيل المتعلقة بإدارة تلك العملية. وعلى نفس المنوال، قد تحتاج البلدان المضــــيفة، عند اعتمادها التفا
تشــريعات بشــأن الشــراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى إلغاء تطبيق قوانين ولوائح معينة ترتئي 

  السلطة التشريعية أنها تشكل عقبة في سبيل تنفيذ التشريعات المعتزم اعتمادها.
وقد يكون من المفيد لأغراض الوضوح تزويد المستثمرين المحتملين بمعلومات عن النصوص   -٨

القانونية والتنظيمية التي تنطبق على نحو مباشــــر على تنفيذ الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص، 
عدم تطبيقها. غير أنه نظرا ل عن النصـــوص التي ألغت الســـلطة التشـــريعيةمعلومات وعند الاقتضـــاء، 

شرة أو إ صلة المبا شاملة بجميع القوانين واللوائح التنظيمية ذات ال  الفرعيةمكان تضمين القانون قائمة 
ل إدراج قائمة كهذه في وثيقة بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص فقد يكون من الأفضــــــ

، إن وجدت تعده وحدة الشــراكات بين القطاعين العام والخاص كتيب ترويجي مثلا -تشــريعية  غير
...) أو هيئة مكلفة لقانوني والمؤسسي العام"، الفقرة مثل هذه الوحدة (انظر الفصل الأول، "الإطار ا

ــتثمار. كما يمكن تزويد مقدمي  وقت توجيه طلبات تقديم باللوائح ذات الصــلة العروض بتعزيز الاس
  ).٦٠(انظر الفصل الثالث، "اختيار الشريك الخاص"، الفقرة  العروض

    
    إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٣ 

نقضي عدة أشهر مشاريع البنية التحتية، أن تليس من النادر في حال المشاريع المعقدة، مثل   -٩
(انظر الفصــل الثالث، "اختيار  بين إســناد العقد والانتهاء من تجهيز جميع الوثائق التعاقدية وتوقيعها

ومما له أهمية بالغة في تيســـير إبرام العقد والحد من التأخير  .)٨٤و ٨٣"، الفقرتين الشـــريك الخاص
بلا ضــــرورة جودة دراســــات الجدوى وغيرها من الدراســــات التي تُجرى خلال مرحلة التخطيط 

(انظر الفصل الثاني، "تخطيط  وكذلك وجود نماذج ومبادئ توجيهية مفصلة ومناسبة بشأن العقود
وليس من المعقول مع هذا توقع أن يبدي المقرضـــون وغيرهم  ...). الفقراتالمشـــاريع وإعدادها"، 

من مقدمي رؤوس الأموال التزامات قاطعة ونهائية قبل الإسناد النهائي لعقد الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص وســوف يظل الطرفان بحاجة إلى مراعاة أحكام وشــروط التمويل وهما يضــعان عقد 

في لإتمام شـــكليات معينة كثيرا كما قد تدعو الحاجة إلى وقت إضـــا .الشـــراكة في صـــيغته النهائية
. وفي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصينص عليها القانون، مثل موافقة سلطة عليا على  ما

تلك ، أو فئات معينة من عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص بدء نفاذ بعض البلدان، يكون
وكثيرا ما يحدث هذا في باعتماد تشــريع خاص. ، بل حتى ور مرســوم برلمانيبصــد مرهونا ،العقود
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وبالنظر إلى الشــــــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوفير خدمات عمومية. 
يذ  تأخير في تنف تب على ال كاليف التي تتر لخاصالت عام وا طاعين ال كة بين الق ــــــرا قد الش ، من ع

ل الكفيلة بتســريع المفاوضــات النهائية بغية تجنب تأخير لا لزوم له في إبرام المســتصــوب إيجاد الســب
  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويمكن للطرفين الحد من خطر التأخير هذا بأن يضــعا خلال مرحلة التخطيط جدولا زمنيا   -١٠
ــــــلطة العمومية يحدد الخطوات والمعايير الهامة، مثل الإجراءات الملزمة بالحصــــــول عل ى موافقة الس

(انظر الفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــاريع وإعدادها"، الفقرة ...). وقد تبدت خلال المرحلة النهائية 
في تأخر المفاوضـــات، من بينها افتقار الأطراف إلى الخبرة، وضـــعف تتســـبب عوامل نفســـها عدة 

شكوك حول مدى الدعم  سلطات العمومية، وال سيق بين مختلف ال صعوبات التي التن الحكومي، وال
يقبلها المقرضــون. ويمكن أن تســهم الحكومة بقســط هام بتوفيرها  يةتكتنف وضــع ترتيبات ضــمان

. ودور الوحدات ملائمة يســـترشـــد بها المتفاوضـــون نيابة عن الســـلطة المتعاقدة في البلد إرشـــادات
ماثلة في هذا الصــــدد بالغ المعنية بالشــــراكات بين القطاعين العام والخاص أو وكالات التنســــيق الم

الأهمية في المحافظة على المســار الصــحيح للمفاوضــات وتيســير المضــي قدما بخطوات ســريعة (انظر 
. وكلما ازداد وضوحا فهم الأطراف ...) الفصل الأول، "الإطار القانوني والمؤسسي العام"، الفقرة

ــــــراكة بين القطاعين اللما ينبغي إدراجه من أحكام في   ، ازدادت فرص نجاحعام والخاصعقد الش
 رشــاداتالإإســناد العقد وقلَّت بعد  ةالمســائل الهامة مفتوحأما إذا ظلت بعض . المفاوضــات بشــأنه

الموجهة إلى المتفاوضـــــين حول مضـــــمونه، فقد يغدو من المحتمل بشـــــدة أن تطول فترة التفاوض 
  .والمنافسة في عملية الاختياروترتفع تكلفتها وأن تثار شكاوى مبررة حول القصور في الشفافية 

ــدولي  -١١ ــل البنــك ال ــة، مث ــة مختلف ــــــين  )١(وتوفر منظمــات دولي ــدس ــدولي للمهن والاتحــاد ال
إرشــادات بشــأن التفاوض على عقود الشــراكات بين القطاعين العام والخاص أو  )٢(الاســتشــاريين،

ات، بما يوفر مادة يمكن تضـــع بنودا معيارية لهذه العقود أو تضـــع عقودا نموذجية لمثل تلك الشـــراك
اســتخدامها كمنطلق في صــوغ تلك العقود أو بعض عناصــرها. وهذه النماذج مقبولة على نطاق 
واســع وتســتخدم في شــتى أرجاء العالم وتحرص المؤســســات التي تضــعها على تحديثها بانتظام، كما 

  طر. توفر إرشادات حول معناها وكيفية تفسيرها، بما يضمن الوحدة ويحد من المخا
 عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاصوينبغي أيضــــــا إعادة النظر في إجراءات إبرام   -١٢

ودخوله حيز النفاذ، بهدف التعجيل بالأمور وتجنب العواقب الســـــيئة للتأخيرات في الجدول الزمني 
صلةفوللمشروع. ففي بعض البلدان، تُ شريعات ذات ال صلاحية إ ضُ الت لزام إلى مسؤولين معينين 

 عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصبن الحال، الســــلطة المتعاقدة أو الحكومة، حســــبما يكو
فور التوقيع عليه أو عقب إتمام شــــكليات معينة كالنشــــر في الجريدة الرسمية مثلا. بحيث يبدأ نفاذه 
صــــول على موافقات التي لا يتســــنى فيها الأخذ بإجراء كهذا أو التي يلزم فيها الح ،ويجدر بالبلدان

__________ 
  لإنكليزية من منشور البنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي المعنون با ٢٠١٧انظر طبعة عام   )١(  

"Guidance on PPP contractual provisions." 
انظر الصفحة المخصصة للأشكال النموذجية لعقود مشاريع التشييد الدولية بالموقع الشبكي للاتحاد:   )٢(  

http://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-should-i-use. 
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أنَّ مــا رئُي إجراءات الموافقــة. وحيث تبســــــيط في أن تنظر، بعــد ذلــك نهــائيــة من كيــان آخر
وإلى  الشــــــريك الخاصالحكومة أن تقدم إلى من طلب يُقد ، شــــــاقةالإجراءات تعســــــفية أو  تلك

"، هاتخطيط المشــاريع وإعدادالمقرضــين ضــمانات كافية ضــد هذه المخاطرة (انظر الفصــل الثاني، "
اشـــتراطات للموافقة، يؤذن للســـلطات المتعاقدة التي تحدد ). ففي بعض البلدان، ٥٠-٤٥الفقرات 

نا بتعويض مقدم العرض يار والتحضــــــير ما يتكبده من تكاليف ع المختار أحيا ية الاخت ناء عمل أث
  .يهنهائية لأسباب لا يمكن نسبتها إلللمشروع في حالة ما إذا أرجئت الموافقة ال

    
    الخاص للشريكالهيكل المؤسسي   -باء  

شتراطات معينة بشأن دد التشريعات الوطنية كثيرا ما تح  -١٣  لشريك الخاصالهيكل المؤسسي لا
التي تتناولها في ســائل من بين الم. وتعالجها بنود مفصــلة في عقود الشــراكة بين القطاعين العام والخاص

رأسماله ونطاق تباري والأمور المتعلقة بحجم العادة اشــتراط أن يأخذ الشــريك الخاص صــورة كيان اع
 شــروعخاصــة بالم شــركةالعرض المختار  ينشــئ مقدمغالبا ما أنشــطته ونظمه الأســاســية والإدارية. و

ويشار إليها في كثير  مستقل ولها شخصيتها القانونية الذاتية اعتباري ذات كيان ("شركة المشروع")
عندئذ و "كيان خاص الغرض"، وتصــبح تلك الشــركة من الأحيان بتعبير "شــركة خاصــة الغرض" أ

ككيان اعتباري مستقل إنشاء شركة خاصة بالمشروع بموجب عقد الشراكة. وهي الشريك الخاص 
  المشــــــروع وفقا للأســــــلوب المتبع في تمويل لجمع الأموال اللازمة الوســــــيلة المســــــتخدمة عادة  وه

). وييسر ٥٤، الفقرة "قطاعين العام والخاصمقدمة ومعلومات أساسية عن الشراكات بين ال"(انظر 
ويوفر آلية لحماية مصـــالح المشـــروع في تنفيذ المشـــروع تنســـيق مثل هذه الشـــركة المنفصـــلة الإنشـــاء 

كل شــخص من التي قد لا تتطابق بالضــرورة مع مصــالح ومصــالح الشــركة الأم للشــريك الخاص، 
أعضاء من كونسورتيوم المشروع ضطلع ي ماعندهذا الجانب بالغة تغدو أهمية مروجي المشروع. وقد 

   .يحتاجها المشروعأجزاء هامة من الخدمات أو الإمدادات التي بتوفير 
ســناد شــركة المشــروع في غضــون فترة قصــيرة بقدر معقول بعد إلزم في العادة إنشــاء وي  -١٤
عادة في مرحلة مبكرة على جزء كبير من تبعات والتزامات إ. وحيث العقد شــــــريك النه يتفق 
 عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التبعات والالتزامات الطويلة الأجل (الخاص

شييد)، فإنَّ ضمان وعقود الت ستقلة  واتفاقات القروض وال صورة م ستفيد من تمثيله ب شروع قد ي الم
الأجنبية خضع الاستثمارات وقد وجدت بعض البلدان، التي تُ وقت التفاوض على هذه الصكوك.

من المفيد دمج أنَّ لقواعد محددة وتشترط موافقة السلطات المختصة على كل مشروع على حدة، 
شروط تسجيل الاستثمارات والإذن بتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إجراء 

  واحد من أجل توفير الوقت والنفقات.
منشـــأة  كيانات اعتباريةتوفر خدمات عمومية الكيانات التي يشـــترط أن تكون وكثيرا ما   -١٥

أن  ،ع بأن يضــمن، في جملة أموربموجب قوانين البلد المضــيف. ويعكس هذا الإلزام اهتمام المشــرِّ
ــــــبة  الوطنية (مثل نشــــــر البيانات المالية،  والعلانيةيمتثل موفرو الخدمات العمومية لأحكام المحاس

ذلك يؤكد على ضــرورة أن توجد أنَّ ). غير اتمعينة للشــركمقتضــيات الإعلان عن تصــرفات و
سابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات  صل ال شركات وافية (انظر الف ضيف قوانين  لدى البلد الم
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إنشــاء شــركة المشــروع، مع ومن شــأن الحرص على يســر إجراءات ). ٣٣-٣٠الصــلة"، الفقرات 
تأخير لا داعي أيِّ تلافي  أنها للمصلحة العامة،رى المعقولة التي يُمقتضيات للإيلاء الاعتبار الواجب 
  له في تنفيذ المشروع.

وثمة مســـألة هامة أخرى تتعلق بالاســـتثمار الســـهمي في رأس المال اللازم لإنشـــاء شـــركة   -١٦
 المملوك مســتوى من رأس المالالتماس مصــلحة مشــروعة في لها لســلطة المتعاقدة اأنَّ ، وهي المشــروع

يما لشـركة المشـروع ويضـمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. غير أنه بالنظر إلى يكفل أسـاسـا ماليا سـل
ـــتثمارأنَّ  ـــهمي ات اللازمةمجموع الاس ـــبة المثلى بين رأس المال المقترض ورأس المال الس  أمران والنس

يختلفان بين مشروع وآخر، فقد لا يستصوب أن يشترط التشريع مبلغا معينا كحد أدنى لرأس المال 
يع الشــركات التي تنفذ مشــاريع بنية تحتية في البلد. وقد يُلجأ عوضــا عن ذلك إلى منح الســلطة لجم

يتناســــب مع الســــهمي للاســــتثمار صــــوب المتعاقدة قدرا أكبر من المرونة للتوصــــل إلى مبلغ مســــت
ر الحجم المتوقع للاســتثما تبين طلبات تقديم العروضأن الاحتياجات المالية للمشــروع. فمثلا، يمكن 

في عداد  تلك النسبة ويمكن إدراج بين الديون ورأس المال المملوكالسهمي في صورة نسبة مستصوبة 
(انظر الفصــل الثالث،  العروضالمالية والتجارية بغية حفز المنافســة بين مقدمي  للعروضمعايير التقييم 

  ).٧٧و ٧٥"، الفقرتين إسناد العقد"
شريعية أو الشروط التنظيمية  ا كان الأمر، فمن المستصوب أنوأيًّ  -١٧ يعاد النظر في الأحكام الت

المتعلقة بتنظيم الشريك الخاص، وذلك للتحقق من أنها تتسق مع الالتزامات الدولية التي يأخذها البلد 
أنواعا محددة من الكيانات القانونية أو مشــاريع تقيد أو تشــترط  المضــيف على عاتقه. فالأحكام التي

لها مورِّد خدمات معينة، أو التي تفرض قيودا على مشاركة رأس المال الأجنبي مشتركة يقدم من خلا
لأســهم التي يحملها أجانب أو تحدد القيمة الإجمالية للاســتثمار الأجنبي افتحدد نســبة مئوية قصــوى 

 الفردي أو الكلي المجمَّع، قد لا تكون متســــــقة مع الالتزامات المحددة التي ترتبط بها الدول الموقعة
  على اتفاقات دولية معينة بشأن التكامل الاقتصادي أو بشأن تحرير التجارة في الخدمات.

ضا   -١٨ شريك الخاص أن تنطبق أي شأن الهيكل المؤسسي لل ويمكن للاعتبارات المذكورة أعلاه ب
ع تاباعتباري قائم أو إلى كيان فرعي  على إسناد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى كيان

إسناد عقد الشراكة بين  في البلد أو علىيدير مشاريع أخرى للشراكة بين القطاعين العام والخاص  له
لة، وهو لدو كة ل لخاص إلى منشـــــــأة مملو عام وا طاعين ال لدان.  الق لدى بعض الب يحدث كثيرا  ما 

شراكة بين القطاعين العام وا مملوكةالمهم، عندما تضطلع منشآت   ومن لخاص، أن للدولة بمشاريع لل
تدابير لتخفيف التضـــارب المحتمل في المصـــالح بين اتخاذ  -حبذا منذ مرحلة التخطيط  -تُراعى بدقة 

الدولة، باعتبارها المساهم المسيطر في شركة المشروع، ومصالح شركة المشروع، باعتبارها الشريك 
ن المخاطر السياسية الخاص في مشروع الشراكة ذلك. ومن المهم أيضا مراعاة شواغل المقرضين بشأ

الناجمة عن علاقة الوكالة القائمة بين الدولة وشـــركة المشـــروع. وينبغي أن تؤخذ كذلك في الاعتبار 
ـــــبية لديون  ـــــركةكيفية المعاملة المحاس لى الميزانية العمومية التي تملكها الدولة وتأثيرها المحتمل ع الش

الخصـــومات غير المباشـــرة (انظر الفصـــل الثاني،  حال تقييدها في بند الإعانات المحتملة أو  للدولة في
"المجالات القانونية الأخرى "تخطيط المشاريع وإعدادها"، الفقرات ...؛ وانظر أيضا الفصل السابع، 

 الفقرات ...). ذات الصلة"،
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في بعض الأحيان أحكاما بشــأن نطاق أنشــطة شــركة المشــروع  الوطنية وتتضــمن القوانين  -١٩
ون قاصـــرة على إنشـــاء وتشـــغيل مشـــروع معين. وقد تحقق هذه القيود الهدف أن تكبتقضـــي مثلا 

المتمثل في كفالة شـــفافية حســـابات المشـــروع والمحافظة على ســـلامة موجوداته، بفصـــل موجودات 
وإيرادات وخصوم هذا المشروع عن موجودات وإيرادات وخصوم المشاريع أو الأنشطة الأخرى التي 

العجز أوجه نَّ هذا الشــرط قد ييســر تقييم أداء كل مشــروع نظرا لأأنَّ ا لا تتعلق بهذا المشــروع. كم
أنَّ غير  أو الأرباح لا يمكن أن تغطى أو تعوض بديون أو إيرادات من مشـــــاريع أو أنشـــــطة أخرى.

تمكين الشريك الخاص من توسيع نطاق أنشطته لتشمل مشاريع مصاحبة أو أنشطة تبعية (مثل إنشاء 
تشــييد خط مترو أنفاق) يمكن أن بوع عقاري بالقرب من محطة مترو بالاقتران ســوق تجارية أو مشــر

يوفر حافزا قويا للشـــريك الخاص وأعضـــاء الكونســـورتيوم الذين يملكون الخبرات الفنية اللازمة لهذه 
 المشاريع المصاحبة (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشاريع وإعدادها"، الفقرات ...).

سلطة تود وقد  -٢٠ ضا  ال شروع أنَّ التأكد من المتعاقدة أي شركة الم سية والإدارية ل النظم الأسا
عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام تعكس على نحو واف ما تعهدت به الشـــــركة من التزامات في 

تغييرات في النظم الأساسية أيِّ سريان أنَّ أحيانا على  عقود هذه الشراكات. ولذلك تنص والخاص
تشارك السلطة المتعاقدة  عندماالمشروع يبدأ عند موافقة السلطة المتعاقدة عليها. و والإدارية لشركة

قرارات معينة تقتضي أنَّ تنص العقود أحيانا على سلطة عمومية أخرى في شركة المشروع،  أو أيُّ
تصويت السلطة المتعاقدة لصالحها في اجتماع المساهمين أو اجتماع مجلس الإدارة. ومن المهم على 

والحاجة إلى منح شــركة المشــروع حال الموازنة بين المصــالح العامة التي تمثلها الســلطة المتعاقدة أيِّ 
يرى وجوب اشتراط موافقة السلطة  ماحيثمن المستصوب، يكفيها من مرونة لتسيير أعمالها. و ما

، أن يكون المتعاقدة على ما يقترح من تعديلات على النظم الأســاســية والإدارية لشــركة المشــروع
رأس  حجمتي تعتبر ذات أهمية أساسية (مثل هذا الاشتراط قاصرا على الحالات المتعلقة بالأحكام ال

عقد الشــــراكة بين المال، وفئات الأســــهم ومزاياها، وإجراءات التصــــفية) والتي ينبغي تحديدها في 
  .القطاعين العام والخاص

    
    الخاصة بهتفاق موقع المشروع وموجوداته وحقوق الا  -جيم  

عقود الشــراكة بين القطاعين معظم  من حكام المتعلقة بموقع المشــروع جزء أســاســيالأ إنَّ  -٢١
. وهي تتناول عادة مســــــائل من بينها حق ملكية الأرض وموجودات المشــــــروع، العام والخاص

من أجل تنفيذ الأشــــغال أو تشــــغيل  الخاص للشــــريكالأرض، وحقوق الارتفاق اللازمة  واحتياز
إلى  ممتلكات عمومية نقل عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاصحيثما توخى بنية التحتية. وال

. وقد تدعو مســبقاســتصــدار إذن تشــريعي لزم ، قد يااســتعمالهفي الشــريك الخاص أو إنشــاء حق 
أو الحصـــول على حقوق الممتلكات المطلوبة  احتياز تشـــريع لتيســـيراســـتصـــدار الحاجة أيضـــا إلى 

  .عمومي اق اللازمة عندما لا يكون موقع المشروع كائنا على ملكالارتف
    

    ملكية موجودات المشروع  -١  
ــــبق بيانه، يمكن أن ت  -٢٢ طائفة متنوعة من أخذ الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص كما س

 اعللقط بالكامل مملوكةمشـــــاريع وبنية تحتية يملكها ويشـــــغلها القطاع العام  بينالأشـــــكال تتراوح 
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، الفقرات "مقدمة ومعلومات أســــاســــية عن الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص"الخاص (انظر 
يكون النظام ). ومن المهم، بصرف النظر عن السياسة العامة أو القطاعية للبلد المضيف، أن ٥٣-٤٧

قد لا تكون  تشــريعي كاف. غير أنه إذنســتند إلى يالموجودات المعنية واضــح المعالم والقانوني لملكية 
بعض البلدان المختلفة  تكتفي، حيث هناك حاجة ماســة إلى أحكام تشــريعية مفصــلة بشــأن هذا الأمر

  في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لزم معالجتهاالتي يطار تشريعي يحدد المسائل إ بتوفير
في إطار  توفير خدمات عموميةوفي بعض النظم القانونية، تعد البنى التحتية المادية المطلوبة ل  -٢٣

شـراكة امتيازية بين القطاعين العام والخاص (انظر "مقدمة ومعلومات أسـاسـية عن الشـراكات بين 
حتى عندما تكون قد اقتنيت  ممتلكات عمومية بوجه عام ...)الفقرات القطاعين العام والخاص"، 

خصــيصــا لتشــييد المرفق تنى ممتلكات تق أو أنشــئت أصــلا بأموال خاصــة. ويشــمل ذلك عادة أيَّ
 الشريك الخاصأنَّ . غير لشريك الخاصممتلكات تكون السلطة المتعاقدة قد أتاحتها لأيِّ إلى  إضافةً

قد يدخل أثناء حياة المشــروع تحســينات أو إضــافات واســعة النطاق على المرفق. وقد لا يكون من 
الإضافات إذا كانت تلك التحسينات أو القانون الواجب التطبيق مما  في إطارالسهل دائما التحقق 

أو إذا كان  الشــــــريك الخاصأ من الموجودات العمومية الموضــــــوعة في حوزة لا يتجزجزءا  باتت
ملكا  ويمكن أن يصــبح الشــريك الخاص للفصــل عن الممتلكات العمومية التي يحوزها قابلاً بعضــها
، حســـب طاعين العام والخاصعقد الشـــراكة بين الق. لذلك فمن المســـتصـــوب أن يحدد لهخاصـــا 

  .لشريك الخاصالتي ستصبح عمومية والموجودات التي ستؤول ملكيتها لالاقتضاء، الموجودات 
مقصـــورة على  غير وليســـت الحاجة إلى الوضـــوح فيما يتعلق بملكية موجودات المشـــروع  -٢٤

من . فملكا عمومياعمومية  النظم القانونية التي تعد فيها البنى التحتية المادية المطلوبة لتوفير خدمات
تقدم السلطة المتعاقدة الأرض أو المرفق المطلوب لتنفيذ المشروع، أن  نمابوجه عام، حيالمستصوب 

ستظل عمومية ، حسب الاقتضاء، الموجوداتعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصيحدد   التي 
حق ملكية تلك الأرض  لخاصالشريك ا. وقد يعطى لشريك الخاصالموجودات ستؤول ملكيتها لو

إذا  أو اســتعمال الأرض أو المرافق أو البناء عليها، ولا ســيما في إيجارق الحأو المرافق أو لا يمنح إلا 
بوضـــوح طبيعة حقوق تُحدد من الحالتين، ينبغي أن  . وفي أيٍّملكا عمومياســـتظل الأرض كانت 

على إنشـــاء مصـــالح ضـــمانية في  تهدرذلك ســـيؤثر تأثير مباشـــرا في قنَّ نظرا لأ الشـــريك الخاص
  ).٥٥و ٥٤موجودات المشروع بغرض جمع الأموال اللازمة لتمويل المشروع (انظر الفقرتين 

ــــــراكة بين القطاعين العام ملكية الموجودات أثناء فترة  تحديد وبالإضـــــــافة إلى  -٢٥ عقد الش
ـــــراكةالملكية بعد انتهاء نظام في النظر ، من المهم والخاص ـــــراكة و إنهائه. ففي أ عقد الش حالة الش

الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، تســعى الســلطة المتعاقدة إلى مواصــلة الخدمة، ومن ثم تكون 
موجودات المشــروع لدى م يتســلمما يتطلب لمشــروع، المتصــلة بافي الموجودات المادية لها مصــلحة 

اعين العام والخاص، بدورها، فيعتبر عقد انتهاء العقد. أما في الشــــــراكات غير الامتيازية بين القط
وبناء على . بناء مرافق مادية، وليس محددةالمقام الأول وســـيلة لاشـــتراء خدمات لمدة  الشـــراكة في

على الشــريك الخاص التزامات ذلك، يمكن للقانون، في حالة الشــراكات غير الامتيازية، أن يقصــر 
لمها من الســلطة المتعاقدة أو من الهيئات العمومية العمومية التي تســ تســليم الموجودات والممتلكات

في حال تســمية شــريك تعتبر ضــرورية لكفالة توفير الخدمة. وموجودات معينة أخرى أو  الأخرى
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ذلك الشــــريك الخاص إلى  الشــــريك الخاصتلك الأملاك مباشــــرة من  ملكية تنقلخاص جديد، 
عقد الشــــراكة بين القطاعين امس، "مدة (انظر الفصــــل الخ يخلفه في تقديم الخدمةالذي ســــخر الآ

  ).... وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات العام والخاص
شريعية اختلاف دور القطاعين العام والخاص في إطار النظم النُّهج  فروق سدوكثيرا ما تج  -٢٦ الت

ة القانونية والاقتصـــــادية المختلفة، ولكنها قد تأتي أيضـــــا نتيجة لاعتبارات عملية من جانب الســـــلط
لشريك الخاص بأن يحتفظ بموجودات معينة لالمتعاقدة. ومن الأسباب العملية لسماح السلطة المتعاقدة 

عند انتهاء مدة المشـــــروع، الرغبة في خفض التكلفة التي تقدم بها الخدمات. فإذا كان من المرجح أن 
خذ هذه القيمة في أن تؤإذا كان من الممكن لشريك الخاص ولتكون لموجودات المشروع قيمة متبقية 

المتقاضــــاة عن  تعريفاتالللســــلطة المتعاقدة أن تتوقع أن تكون فيمكن الاعتبار أثناء عملية الاختيار، 
تغطية كامل تكلفة الموجودات الاضطرار إلى لا يتوقع  الخاص ه إذ كان الشريكأن قالخدمة أقل. والح

أو باستخدامها في أغراض أخرى بعد انتهاء جزءا منها ببيعها سترد أثناء عمر المشروع، بل يمكنه أن ي
جميع يه اســــــتهلاك الخدمة بتكلفة أقل مما لو كان يتعين علمن المحتمل أن يقدم عقد الشــــــراكة، ف

التكاليف أثناء عمر المشروع. وفضلا عن ذلك، قد تقتضي موجودات معينة تجديدا واسع النطاق أو 
، بحيث لا تكون مطالبة الســــــلطة المتعاقدة بتلك رفع كفاءتها التكنولوجية في نهاية مدة المشــــــروع

الموجودات أمرا مجديا من حيث التكلفة. وقد تكون هناك أيضــــــا التزامات متبقية أو تكاليف تبعية 
  بسبب المسؤولية عن أضرار بيئية أو بسبب تكاليف الهدم.

ــــــباب فإنَّ  -٢٧ جميع ية لكقوانين بعض البلدان لا تنص على نقل غير مشــــــروط لم ولهذه الأس
سلطة المتعاقدة شراكات بين القطاعين العام والخاص الموجودات إلى ال ، بل تسمح في جميع أنواع ال

  بالتمييز بين ثلاث فئات رئيسية من الموجودات:
إلى الســـلطة المتعاقدة. وتشـــمل هذه الفئة عادة ملكيتها موجودات يجب أن تنقل   (أ)  

ــــــتخدمها  في تقديم الخدمة المعنية. وقد تشــــــمل هذه  لخاصالشــــــريك االأملاك العمومية التي اس
الشريك والمرافق الجديدة التي يبنيها  لشريك الخاصلالمرافق التي تتيحها السلطة المتعاقدة  الموجودات

المصـــلحة العامة قد لا تتطلب دائما الاحتفاظ بتلك أنَّ ، مع ملاحظة عقد الشـــراكةتنفيذا ل الخاص
وانين . ويقضــــي بعض القالامتيازية بين القطاعين العام والخاص الموجودات في حال الشــــراكة غير

لاحقا  الشـــــريك الخاصوالممتلكات التي يحصـــــل عليها  شـــــياءالموجودات والأملكية أيضـــــا بنقل 
لأغراض تشــــغيل المرفق، لا ســــيما عندما تصــــبح جزءا من مرفق البنية التحتية المقرر تســــليمه إلى 

  ؛بصفة دائمة به متصلة تغدوالسلطة المتعاقدة، أو 
شمل هذه الفئة عادة   (ب)   شتريها باختيارها. وت سلطة المتعاقدة أن ت موجودات يجوز لل

، أو التي يحصــــل عليها بعد ذلك، والتي قد تزيد من لشــــريك الخاصلالموجودات المملوكة أصــــلا 
ـــغيل المرفق أو جودة الخدمة، دون أن تكون موجودات لا غنى عنها أو  ـــهولة أو كفاءة تش ذات س

  ضرورة حتمية لتقديم الخدمة؛
محتفظا بملكيتها، وهذه الموجودات هي ممتلكاته  الشـــريك الخاصيظل موجودات   (ج)    

لشــريك لويجوز  هالا تندرج في إطار الفقرة (ب) أعلاه. وليس للســلطة المتعاقدة عادة الحق فيالتي 
  أو يتصرف فيها كيفما شاء. ملكيتها الخاص أن ينقل
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ـــراكة بين القطاعين د على ضـــوء ما تقدم أن يقضـــي القانون بأن يحدد ومن المفي  -٢٨ عقد الش
عمومية والموجودات التي  ممتلكات التي ســــتصــــبح، حســــب الاقتضــــاء، الموجودات العام والخاص

ــــــتؤول ملكيتها ل التي يلزم أن ينقل أن يحدد الموجودات ذلك العقد . وينبغي للشــــــريك الخاصس
شريك الخاص سلطة المتعاقدة أو إلى إلى املكيتها  ال شراكة جديد عند انتهاء شريك خاص ل عقد ال

الشــــريك المتعاقدة، باختيارها، أن تشــــتريها من التي يمكن للســــلطة الموجودات تحديد أو إنهائه؛ و
أو التصـــرف فيها عند انتهاء  ملكيتها لشـــريك الخاص حرية نقلالتي تكون ل؛ والموجودات الخاص

ــــــراكة بين القطاعين أو إنهائه. وينبغي لهذه الأحكام أن تســــــتكمل بمعايير  العام والخاص عقد الش
عن  الشــــريك الخاصتعاقدية يمكن بموجبها، حســــب الاقتضــــاء، تحديد التعويض الذي يســــتحقه 

جديد أو التي تشــــتريها شــــريك خاص إلى الســــلطة المتعاقدة أو إلى ملكيتها الموجودات التي تنقل 
أو إنهائه (انظر الفصـــــل  قد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاصعالســـــلطة المتعاقدة عند انتهاء 

  ).٤٠-٣٧وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات  عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصالخامس، "مدة 
    

    احتياز الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع  -٢  
ية (أي على   -٢٩ ية على أرض عموم ية التحت جديد للبن ناء مرفق  ندما يتقرر ب أرض تملكها ع

الســــلطة المتعاقدة أو ســــلطة عمومية أخرى)، أو تحديث أو إصــــلاح مرفق بنية تحتية قائم بالفعل، 
. ويصبح الوضع الشريك الخاصسيعود إلى صاحب تلك الأرض أو ذلك المرفق عادة أمر إتاحتها 

لكيها. وفي أكثر تعقدا عندما لا تكون الســــلطة المتعاقدة مالكة للأرض فعلا ويلزم شــــراؤها من ما
تولي مســـــؤولية شـــــراء الأرض اللازمة هو الأقدر على  الشـــــريك الخاصمعظم الحالات لا يكون 

ـــروع ـــبب  نفردينالملاك المعدد قد يكون كبيرا من التفاوض مع أنَّ بالنظر إلى  ،للمش يمكن أن يتس
دات أو الاضطلاع بعمليات معقدة للبحث عن سن ولا على، في تأخير المشروع ويزيد من التكلفة

تســــلســــل عمليات نقل الملكية الســــابقة للتأكد من ســــلامة حجج ملكية  مراجعةحجج الملكية و
الملاك، وهو أمر قد يكون ضــــروريا في بعض الولايات القضــــائية. ولذلك عادة ما تتولى الســــلطة 

المشروع  المتعاقدة مسؤولية توفير الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، بغية تجنب التأخير أو زيادة تكلفة
من المفترض أن تكون الدراســات التي أجريت عن الأثر البيئي والاجتماعي نتيجة لاقتناء الأرض. و

أثناء مرحلة إعداد المشــــروع قد قدرت تكلفة احتياز الأرض اللازمة وكذلك الإجراءات المطلوب 
الثاني، "تخطيط اتباعها والوقت اللازم وجميع العقبات أو مصـــــادر التأخير المحتملة (انظر الفصـــــل 

قد تشــتري الســلطة المتعاقدة الأرض اللازمة من ملاكها أو قد المشــاريع وإعدادها"، الفقرة ...). و
  إذا اقتضى الأمر ذلك. تحصل عليها بالقوة الجبرية

مقابل دفع تعويض التي تحتاز بها الحكومات الممتلكات الخاصــــــة بالقوة الجبرية جراءات الإو  -٣٠
بمصطلحات تقنية مختلفة من بينها "نزع  المحلية والتي يشار إليها في النظم القانونية مناسب إلى ملاكها،

ــــار إليها في هذا الدليل بمصــــطلح "الاحتياز  ". وفي البلدان التي يتوخى فيها القانون الجبريالملكية"، يش
العمومية  قد يكون من المستصوب الإذن للسلطات ،أكثر من نوع واحد من إجراءات الاحتياز الجبري

لشراكات بين القطاعين العام والخاص وفقا لأكثر تلك لالمختصة بتنفيذ جميع عمليات الاحتياز اللازمة 
الضــــــرورة العمومية لدواعي الإجراءات كفاءة، مثل الإجراءات الخاصــــــة التي تطبق في بعض البلدان 

  ).٢٣و ٢٢ الفقرتين، القهرية (انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"
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، لكن قوانين عدد صــــلاحية الاحتياز الجبري للممتلكاتفي العادة هي التي تملك والحكومة   -٣١
لمتعهدي تشــغيل  ، في حالة الشــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص،من البلدان تأذن أيضــا

سكك الحديدية وهيئات الكهرباء) مرافق البنى التحتية أو لمقدمي الخدمات العمومية (مثل شركات ال
الخدمات للجمهور أو توســيع  باتخاذ إجراءات معيَّنة للاحتياز الجبري للأملاك الخاصــة اللازمة لتوفير

التي يحدد فيها التعويض المدفوع لمالكي العقار  ،في البلدان قد تبين أنه من المفيد بخاصــــــة. ونطاقها
جراءات بعض الإسلطة تنفيذ الشريك الخاص ض إلى أن تفوَّ في دعوى قضائية، بالقوة الجبرية المحتاز

تعتبرها بالاحتياز الجبري في حين تظل الحكومة مســــــؤولة عن تنفيذ الإجراءات التي المتصــــــلة عيَّنة الم
كثيرا ما تصـــــبح الأرض لبدء إجراءات الاحتياز. وأســـــاســـــية  إجراءات التشـــــريعات ذات الصـــــلة

ان القانون قد يأذن في بعض الحالات للســلطة المتعاقدة والشــريك ملكا عموميا، وإن كاحتيازها   بعد
  الاتفاق على ترتيب مختلف، مع مراعاة حصة كل منهما في تكاليف احتياز العقار.بالخاص 

    
    حقوق الارتفاق  -٣  

إلى  الشــــريك الخاصقد يقتضــــي الأمر اتخاذ ترتيبات خاصــــة في الحالات التي يحتاج فيها   -٣٢
أعمال أيِّ عبر عقار يملكه الغير للوصـــول إلى موقع المشـــروع أو لتنفيذ أو مواصـــلة المرور فوق أو 

في الأراضي المتاخمة؛ أو لإقامة أعمدة أو  مروريقتضيها توفير الخدمة المطلوبة (مثلا لوضع علامات 
ــــــلاك لنقل الكهرباء فوق  ؛ أو لتركيب وصــــــيانة معدات تبديل وتحويل؛ أو ممتلكات الغيرلمد أس

يب الأشــجار التي تتداخل مع خطوط الهاتف الموضــوعة على العقار الملاصــق؛ أو لمد أنابيب لتشــذ
  النفط أو الغاز أو المياه).

وكثيرا ما يشـــار إلى الحق في اســـتخدام عقار شـــخص آخر لغرض محدد أو لتنفيذ أشـــغال   -٣٣
محل الار قار  لك الع ما قة  عادة مواف فاق  فاق". ويتطلب الارت بارة "ارت يه بع ما لم ينص عل فاق  ت

ــــــرة من مالكي  ــــــألة الحصــــــول على حقوق الارتفاق مباش القانون على تلك الحقوق. وترك مس
حلا ســــريعا أو فعالا من حيث التكلفة.  لا يمثل عادة الشــــريك الخاصإلى العقارات ذات الصــــلة 

ــــــلطة المتعاقدة في أكثر الحالات إلى احتياز  القوة ب تلكحقوق الارتفاق وبدلا من ذلك تعمد الس
  بالتزامن مع احتياز موقع المشروع. الجبرية
هو أن يخول القانون ذاته مقدمي الخدمات العمومية حق و ،وثمة بديل مختلف إلى حد ما  -٣٤

ــــغال أو  ــــبما يقتضــــيهتثبيت تركيبات فيه دخول عقار يملكه الغير أو المرور عبره أو تنفيذ أش  حس
ي قد يغني عن الحاجة إلى أو صـــيانتها. وهذا النهج، الذالبنية التحتية العمومية أو تشـــغيلها تشـــييد 
خاصــة بقطاعات معينة تشــريعات في ، يمكن اســتخدامه عقاراتحقوق ارتفاق في فرادى الاحتياز 

الشــــريك قد يحتاجها التي دنيا بعض حقوق الارتفاق المن الممكن أن تحدد مســــبقا أنَّ  حيثما رُئي
الشــــروط التي يحصــــل  ءالكهرباون خاص بقطاع توليد . وعلى ســــبيل المثال، قد يضــــع قانالخاص

كبلات بغرض إقامة وتشــــــغيل  ممتلكات الغيربموجبها على الحق في أن يمد عبر  الشــــــريك الخاص
كبلات  مدمثل ق في عدة تدابير ع. وقد تدعو الحاجة إلى ذلك الحشبكات أساسية وشبكات توزي

ــــفلية) علوية أو ــــطح الأرض (س اكل داعمة وتركيب معدات تحويل أو وكذلك لإقامة هي تحت س
على طول أمان من تلك الإنشـــاءات؛ أو إنشـــاء منطقة  تبديل؛ أو صـــيانة أو إصـــلاح أو إزالة أيٍّ
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تجيز . والأمان ؛ أو إزالة العوائق التي تعترض الأسلاك أو تتخطى منطقةالسفليةالكبلات العلوية أو 
لمالك العقار  ية  قانون كانت الحقوق الممنوحة الحصــــــوفي ق الحبعض النظم ال ل على تعويض إذا 

  عقاره.قدرة المالك على استعمال  كبيرتعيق إلى حد  لشريك الخاصل
    

    الترتيبات المالية  -دال  
عادة أحكاما تتعلق  لمشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص تتضــمن الترتيبات المالية  -٣٥

يات صـــرف الأموال والمحاســـبة آلومة للمشـــروع، الأموال اللازبتدبير  الشـــريك الخاصبالتزامات 
سداد مستحقات الشريك الخاص وأنواع المصالح الضمانية التي يمكن إنشاؤها لصالح مديني و عليها

لمال ومرافق الاقتراض مصــــــادر رأس اوللمشــــــروع العام الشــــــريك الخاص. وتحديد الهيكل المالي 
خلال تشـــغيل المشـــروع، من ة التي قد تنشـــأ المخاطر التجارية وغير التجاريالمســـتخدمة، وكذلك 

سية صر الأسا صميم  العنا (انظر الفصل  للمشروع وتقييم "مردود المال المنفق" الأوليفي مرحلة الت
ــــاريع وإعدادها"، الفقرات الثاني، "تخط  تبعاً ناً...). وتختلف كل تلك العناصــــر اختلافا بيِّيط المش

ــعتان من  لطبيعة المشــروع والقطاع المعني. وتوجد ــابقا، فئتان واس علاوة على ذلك، كما أُشــير س
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا للشكل الأساسي لسداد مستحقات الشريك 

غير الامتيازية" (انظر "مقدمة ومعلومات أساسية  "الشركات الامتيازية" و"الشراكاتالخاص، أي 
"، الفقرات ...). وقد لا توجد الكثير من الجوانب عن الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص

المشـــــتركة بين الترتيبات المالية لهذين النوعين من الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص، بل قد 
تختلف الترتيبات المالية المطلوبة في إطار كل فئة من هاتين الفئتين باختلاف القطاعات المســــــتهدفة 

تيســر الإدارة تراعي هذا التنوع و قوانين البلد المضــيفأنَّ م التأكد من ومن المه والمشــاريع المنفذة.
  المالية للمشروع أو على الأقل لا تضع عراقيل في سبيلها.

    
    لشريك الخاصلالالتزامات المالية   -١  

، مســؤولا عن الشــراكات بين القطاعين العام والخاصفي عادة ما يكون الشــريك الخاص،   -٣٦
عقد تضــــــمين على لتحتية وتشــــــغيله. وقد جرت العادة للازمة لبناء مرفق البنية االأموال اتدبير 

في هذا  الشــــريك الخاصلة بشــــأن التزامات أحكاما مفصــــَّ  الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص
الصــدد. وفي معظم الحالات، تحرص الســلطة المتعاقدة أو غيرها من الســلطات العمومية على قصــر 

أو على أشــــكال الدعم عقد الشــــراكة على الالتزامات المنصــــوص عليها تحديدا في  التزاماتها المالية
من أجل تدبير المال اللازم للمشروع (انظر الفصل الثاني،  المباشر التي وافقت الحكومة على منحها

  ....) "تخطيط المشاريع وإعدادها"، الفقرة
ة من المســاهمين في شــركة المشــروع وعادة ما لا يمثل مبلغ رأس المال الخاص المقدم مباشــر  -٣٧

إلا جزءا من مجموع الاستثمار المقترح. ويستمد جزء أكبر من ذلك بكثير من القروض المقدمة إلى 
السندات أو  طرح من المصارف التجارية والمؤسسات المالية الدولية ومن عائدات الشريك الخاص

مقدمة ومعلومات أســــاســــية عن " ظرللتداول في ســــوق رأس المال (ان غيرها من الصــــكوك القابلة
أنَّ لذلك فمن المهم التأكد من و). ٦٧-٥٤، الفقرات "الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص
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على الدخول فيما يراه مناسبا من  الشريك الخاصالقانون لا يفرض قيودا لا ضرورة لها على قدرة 
  ترتيبات مالية بغرض تمويل البنية التحتية.

    
    سداد ووسائلهمصادر ال  -٢  

مرحلة  خلالمن العناصــــر الأســــاســــية في المشــــروع التي ينبغي مراعاتها وهو قيد الإعداد   -٣٨
التخطيط وتقييم الجدوى تحديد المســــتحقات المالية للشــــريك الخاص وكيفية حســــابها وضــــمان 

ن عقد ...). وعادة ما يتضــم ســدادها (انظر الفصــل الثاني، "تخطيط المشــاريع وإعدادها"، الفقرات
لة تعالج هذه المسائل، وكذلك اص والوثائق المتصلة به بنودا مفصالشراكة بين القطاعين العام والخ

تتناول، حســب نوع المشــروع، التشــريعات التي قد تلعب دورا هاما في تيســير الترتيبات المالية التي 
  يتوخاها الطرفان أو جعلها حتى في حكم المستطاع.

وأســــاليبه باختلاف نوع المشــــروع والقطاع المســــتهدف. ففي  وتختلف مصــــادر الســــداد  -٣٩
للتدفق النقدي في المشــروع هو الأموال التي يدفعها  يكون الضــامن الأســاســي ،الشــراكات الامتيازية

المستعمل النهائي لمرفق البنية التحية الذي يتولى الشريك الخاص تشغيله (مثل سائقي السيارات الذين 
الخدمات أو الســـلع التي  الزبائن الذين يشـــترونلعبور أحد الجســـور) أو  يســـددون الرســـوم المحددة

يوفرها المرفق (مثل الأسر التي تدفع فواتير الكهرباء ومياه الشرب). أما في الشراكات غير الامتيازية، 
التحتية،  البنيةالســـلطة المتعاقدة تدفع مباشـــرة للشـــريك الخاص مســـتحقاته لقاء تشـــييد  بدورها، فإنَّ

سدد له كذلك، حسب الاقتضاء، مستحقاته لقاء استعمالها لمرافق البنية التحتية أو خدماتها أو لقاء وت
نقيضان يستندان إلى الشكل بوضوح النموذجان هما  نتشغيله لتلك المرافق وتوفيره للخدمات. وهذا

ثير من الحالات، العمل يجري بهما معا في ك الغالب لســــداد المســــتحقات، أما في الواقع العملي، فإنَّ
عند الضــــرورة، من أجل ضــــمان النجاح في تنفيذ المشــــروع واســــترداد الشــــريك الخاص للأموال 
المســـتثمرة مع النســـبة المحددة للربح وفق المتفق عليه. ومع مراعاة التمييز العام بين أســـاليب الســـداد 

ات الرئيســية المتاحة وتشــير، المختلفة وإمكانية الجمع بينها كذلك، ســوف تبين الفقرات التالية الخيار
  حسب الاقتضاء، إلى دور السلطة التشريعية في التمكين من استخدامها أو تسهيله.

    
    رسوم الاستعمال  (أ)  

في الشراكات  الشريك الخاصالتي يفرضها رسوم الاستعمال أو  تعريفاتيمكن أن تكون ال  -٤٠
الرئيســـي (بل والوحيد أحيانا) لاســـترداد ت الإيرادا مصـــدرالامتيازية بين القطاعين العام والخاص 

) أو الحكومة ...عدم تقديم الســلطة المتعاقدة (انظر الفقرات  في المشــروع في حالالمســتثمرة بالغ الم
) أي إعانات أو مدفوعات. ٦٠-٣٠"، الفقرات تخطيط المشــاريع وإعدادها(انظر الفصــل الثاني، "

والرسوم وعلى الإبقاء  تعريفاتادرا على تحديد الإلى أن يكون ق الشريك الخاصوعلى ذلك يسعى 
بعض النظم القانونية قد أنَّ عليها عند مستوى يكفل للمشروع قدرا كافيا من التدفق النقدي. غير 

والرســــوم. وعادة ما يكون الســــعر  تعريفاتفي تحديد ال الشــــريك الخاصتفرض قيودا على حرية 
عناصـــر ســـياســـة الحكومة إزاء البنى التحتية وموضـــع الذي توفر به الخدمات العمومية عنصـــرا من 

اهتمام مباشــر من جانب قطاعات كبيرة من الجمهور. لذلك يتضــمن الإطار التنظيمي في كثير من 
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ورســـــوم توفير الخدمات العمومية. وعلاوة على ذلك، تقر  تعريفاتالبلدان قواعد خاصـــــة لمراقبة 
ية أو  قانون مة في بعض لوائح تنظيميةأحكام  ــــــلع أو  عا بارامترات لتســــــعير الس ية  قانون النظم ال

  بمعايير معينة من "المعقولية" أو "الإنصاف" أو "العدالة". تعريفاتالخدمات، مثلا باقتضاء وفاء ال
    

    تعريفاتتقاضي الفي سلطة الشريك الخاص   ‘١‘  
أن  الشــريك الخاصإذن تشــريعي مســبق كي يســتطيع اســتصــدار بلدان  ةفي عدقد يلزم   -٤١

مرافق البنية اســتعمال مقابل توفير خدمات عمومية أو أن يطلب رســوما مقابل  تعريفاتيتقاضــى 
في تشــريعات بعض البلدان إلى أحكام عامة من هذا القبيل التحتية العمومية. وقد أدى عدم وجود 

  عن الخدمة. تعريفاتتقاضي في الشريك الخاص قضائية تطعن في سلطة منازعات 
ضروري أنَّ  رُئيما وحيث  -٤٢ شأن مستوى التعرمن ال شريعات العامة أحكاما ب فات يتضمين الت

والرسوم التي يؤديها المنتفعون، ينبغي أن تسعى تلك الأحكام إلى تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين 
فات والرسوم في يوالمستعملين الحاليين والقادمين. ويستحسن أن تأخذ المعايير القانونية لتحديد التعر

مصـــلحة الشـــريك  -إلى جانب العوامل الاجتماعية التي ترى الحكومة أنها ذات صـــلة  -الحســـبان 
الخاص في تحقيق مستوى من التدفق النقدي يضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع وربحيته التجارية. 

من الممارســــات الجيدة في هذا الصــــدد الدعوة إلى تضــــمين دراســــات الجدوى ووثائق المناقصــــة و
يســتحســن علاوة على ذلك تخويل الأطراف الســلطة اللازمة للتفاوض و. تعريفاتت أولية للحســابا

بشـــأن ترتيبات ملائمة، بما في ذلك أحكام بشـــأن التعويض، بغية معالجة الحالات التي قد يؤدي فيها 
 المتصـــلة بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر بتوفير الخدمات العمومية إلى تعريفاتتطبيق قواعد مراقبة ال

  ).١٣٣أو رسوم دون المستوى اللازم لتشغيل المشروع على نحو مربح (انظر الفقرة  تعريفاتتحديد 
    

    تعريفاتأساليب مراقبة ال  ‘٢‘  
أو الرسوم التي يؤديها المستعملون لآلية ضبط ما.  تعريفاتالالوطنية كثيرا ما تخضع القوانين   -٤٣

، مع ترك تعريفاتعاتها على مبادئ عامة لتحديد الوقد آثرت بلدان كثيرة أن تكتفي بالنص في تشــري
عقود الشــراكة بين القطاعين العام تنفيذها الفعلي لهيئة الرقابة التنظيمية المعنية ولشــروط التراخيص أو 

ـــتصـــوب الأخذ بهذا النهج نظرا لأوالخاص ه تعريفاتصـــنع لتحديد كل قطاع ينفرد بوضـــع نَّ . ويس
، تعريفاتأثناء حياة المشروع. وحيثما تستخدم تدابير مراقبة ال يغالص تعين مواءمة تلكيالمناسبة وقد 

 عند توجيه طلبات تقديم العروض وإدراجها في تعريفاتالقانون عادة الإعلان عن صــــــيغة ال يوجب
من صـــيغ لتعديل  تعريفاتعقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص. وعادة ما تتألف نظم مراقبة ال

. وتستند أكثر تعريفاتتعديل ال ببارامتراتكام تتعلق بالرصد بغية ضمان الالتزام ومن أح تعريفاتال
إلى مبدأي معدل العائد والحد الأقصــى للســعر.  الوطنية شــيوعا في القوانين تعريفاتأســاليب مراقبة ال

الأداء  آلية حسنة أيَّأنَّ وثمة أيضا أنظمة هجينة تتضمن عناصر من كلا المبدأين. ومن الجدير بالذكر 
المناقشة الموجزة التالية لا تقدم أنَّ تتطلب إجراء تحليلات تجارية واقتصادية مفصلة، و تعريفاتلمراقبة ال

  سوى لمحة عامة من مسائل مختارة وحلول ممكنة.
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    أسلوب معدل العائد  -أ  
 لشــريك الخاصلبحيث تســمح  تعريفاتوفقا لأســلوب معدل العائد، تصــمم آلية تعديل ال  -٤٤
مدة معينة على أســــاس يِّ لأ تعريفاتالحصــــول على معدل متفق عليه لعائد اســــتثماره. وتحدد الب

ـــريك الخاصإجمالي احتياج  ـــغيل المرفق، مما ينطوي على تحديد مصـــروفاته،  الش إلى الإيرادات لتش
والاســــتثمارات التي تتم من أجل توفير الخدمات، ومعدل العائد المســــموح به. ويجري اســــتعراض 

دوريا، ويكون ذلك أحيانا كلما ارتأت الســـــلطة المتعاقدة أو غيرها من الأطراف المعنية  ريفاتتعال
ــــــلطة أنَّ  العائد الفعلي أعلى أو أدنى من احتياج المرافق إلى الإيرادات. ولهذا الغرض، تتحقق الس

بأن  اصالشــريك الخالمتعاقدة من مصــروفات المرفق وتقرر مدى جدارة الاســتثمارات التي يقوم بها 
سعرية، وتحسب الإيرادات التي يلزم توليدها لتغطية المصروفات المسموح بها  تحتسب في القاعدة ال
ومعدل العائد المتفق عليه من الاســـتثمار. ويســـتخدم أســـلوب معدل العائد عادة فيما يتعلق بتوفير 

الغاز والمياه. أما في و ءالكهرباالخدمات العمومية التي يمكن التنبؤ بطلب مســتمر عليها، كإمدادات 
ى عنها حالة المرافق أو الخدمات المعرضــــة لقدر أكبر من مرونة الطلب عليها، مثل الطرق التي يؤدَّ

ثابتا بإدخال تعديلات منتظمة  الشـــــريك الخاصرســـــم مرور، فقد يتعذر الإبقاء على معدل عائد 
  .تعريفاتعلى ال
كبيرا من الضـــــمان لمتعهدي تشـــــغيل البنى أســـــلوب معدل العائد يعطي قدرا أنَّ وقد ثبت   -٤٥

التي تفرض ســــــوف تكون كافية لتغطية  تعريفاتالأنَّ التحتية، حيث يُطَمْأَن الشــــــريك الخاص إلى 
تعدل بصـــفة منتظمة،  تعريفاتالنَّ مصـــاريف التشـــغيل وتســـمح بمعدل العائد المتفق عليه. ونظرا لأ

في شـــــركات تقدم  اتالاســـــتثمار وهره، فإنَّيبقي على معدل عائد الشـــــريك الخاص ثابتا في ج  مما
خدمات عمومية لا تتعرض إلا لقدر ضئيل من مخاطر السوق. وتكون النتيجة عادة انخفاض تكاليف 
رأس المال. والعيب المحتمل لأســلوب معدل العائد هو أنه لا يقدم حافزا كافيا لمتعهدي تشــغيل البنى 

نظرا لضــــــمانهم اســــــترداد تلك التكاليف من خلال  كنممإلى أدنى حد التحتية على تقليل تكاليفهم 
لا تعدل فورا أو  تعريفاتالتعديلات التعرفية. بيد أنه قد يوجد مســــــتوى ما من التحفيز إذا كانت ال

سلوب معدل العائد يقتضي أنَّ إذا كان التعديل لا ينطبق بأثر رجعي. ومن الجدير بالملاحظة  تطبيق أ
 وتوزيعاء مفاوضــــات واســــعة النطاق (حول أوجه الصــــرف المقبولة قدرا كبيرا من المعلومات وإجر

  مثلا). التكاليف
    

    أسلوب الحد الأقصى للسعر  -ب  
في أسلوب الحد الأقصى للسعر، تحدد صيغة تعرفية لمدة معينة (مثل أربع أو خمس سنوات)   -٤٦

بأن  تعريفاتسمح للق. ويُمع مراعاة التضخم في المستقبل وازدياد الكفاءة المتوقع مستقبلا في المرف
ها الصــيغة. وفي بعض البلدان، تكون الصــيغة متوســطا مرجحا لمؤشــرات رُّتتقلب في الحدود التي تق

مختلفة، وفي بلدان غيرها تكون الصيغة مؤشراً للأسعار الاستهلاكية ناقصا معامل إنتاجية. وحيثما 
ن الصــيغة عنصــرا إضــافيا لتغطية تكون هناك حاجة إلى اســتثمارات جديدة كبيرة، يمكن أن تتضــم

هذه التكاليف الإضــافية. ويمكن أن تنطبق الصــيغة على جميع خدمات الشــركة أو على مجموعات 
مختارة من الخدمات فحســـب، كما يجوز اســـتخدام صـــيغ مختلفة لمجموعات مختلفة من الخدمات. 
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لعائد تتطلب نفس نوع تعديل الصيغة دوريا يستند إلى حسابات من نوع حسابات معدل اأنَّ  بيد
  .تواتراًالمعلومات التفصيلية المشار إليها أعلاه وإن يكن على أساس أقل 

سلوب معدل العائد. وقد   -٤٧ سعر أقل تعقيدا من أ سلوب الحد الأقصى لل وقد يكون تطبيق أ
ــــعر يوفر حوافز أقوى لمقدمي الخدمات العمومية، حيث أنَّ وجد  ــــلوب الحد الأقصــــى للس  إنَّأس
يحتفظ، إلى حين فترة التعديل التالية، بمنافع التكاليف الأدنى من التكاليف المتوقعة.  يك الخاصالشر

غير أنه في الوقت نفســـه يتعرض مقدمو الخدمات العمومية عادة، في إطار أســـلوب الحد الأقصـــى 
ــــلوب معدل العائد. وعلى وجه ــــعر، إلى قدر من المخاطرة أكبر مما يتعرضــــون له في إطار أس  للس

تكاليف تفوق ما كان متوقعا، الأنَّ خطر الخسـارة عندما يتضـح  الشـريك الخاصالخصـوص يواجه 
. وزيادة التعرض تعريفاتإلى أن يحين موعد التعديل التالي لل تعريفاتنه لا يســـــتطيع رفع الإحيث 

فقد  ،للمخاطرة تزيد تكاليف رأس المال. وإذا لم يســـمح بزيادة معدل عائدات شـــركة المشـــروع
الشــركة قد تجنح إلى تخفيض جودة  نشــأ صــعوبات في اجتذاب اســتثمارات جديدة. كذلك فإنَّت

  الخدمة من أجل تقليل التكاليف.
    

    الأساليب الهجينة  -ج  
سلوبي معدل  تعريفاتالكثير من الأساليب المتبعة حاليا لتعديل ال  -٤٨ يجمع بين عناصر من كلا أ

ة تقليل المخاطرة التي يتحملها مقدمو الخدمات وكذلك توفير العائد والحد الأقصى للسعر، وذلك بغي
حوافز كافية لتحقيق الكفاءة في تشغيل البنية التحتية. ويستخدم أحد هذه الأساليب الهجينة مقاييس 

ــــــاعدة عندما ينخفض العائد دون عتبة معينة  تعريفاتمتحركة لتعديل ال تكفل إجراء تعديلات ص
ا يتجاوز العائد حدا أقصــــــى معينا، مع عدم إجراء تعديلات في حالة وإجراء تعديلات هابطة عندم

معدلات العائد الواقعة بين هذين المســتويين. ومن النهج الأخرى الممكنة لموازنة أســلوبي معدل العائد 
والحد الأقصــى للســعر قيام الســلطة المتعاقدة باســتعراض اســتثمارات الشــريك الخاص للتأكد من أنها 

لمنفعة كي توضـــــع في الاعتبار عند حســـــاب احتياج الشـــــريك الخاص من الإيرادات. تفي بمعايير ا
وجه أو ب تعريفاتيمكن اســتخدامه في تحديد ال تعريفاتأســلوب آخر لتعديل ال والتســعير القياســي هو

. فبمقارنة مختلف عناصـــر التكلفة لمقدم خدمة عمومية ونظائرها تعريفاتأعم في رصـــد مســـتويات ال
ـــــلطة المتعاقدة أن تقرر ما إذا كانت لدى آخر، وكذ ـــــتطيع الس لك مقارنتها بالمعايير الدولية، قد تس

  التعديلات التعرفية التي يطلبها مقدم الخدمة العمومية تعديلات معقولة.
    

    تعريفاتالمتعلقة بسياسات مراقبة ال الاعتبارات ‘٣‘ 
مزاياه ومساوئه وتأثيره  تعريفاتلكل من الأساليب الرئيسية المعروضة فيما تقدم لتعديل ال  -٤٩

ــــرع أن يضــــع  ــــتثمار في القطاع الخاص. وعلى المش ــــائلالمختلف على قرارات الاس في  تلك المس
ساليب مراقبة ال ضا اتباع  تعريفاتالاعتبار لدى النظر في مدى ملاءمة أ للظروف المحلية. ويمكن أي

عض القوانين بالفعل للهيئة المتعاقدة بأن أســــاليب مختلفة لقطاعات مختلفة من البنية التحتية. ويأذن ب
، تبعا لنطاق الشريك الخاصتطبق أيا من أسلوبي الحد الأقصى للسعر أو معدل العائد لدى اختيار 

، أن يوضـــع في تعريفاتالاســـتثمارات والخدمات وطابعها. ومن المهم في اختيار أســـلوب لمراقبة ال
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لى قرارات الاســـتثمار في القطاع الخاص. وأيا كانت ة عاتييارات الســـياســـالخالاعتبار تأثير مختلف 
الآلية التي يقع عليها الاختيار، ينبغي النظر بعناية في قدرة الســـــلطة المتعاقدة أو الهيئة التنظيمية على 

رصــدا وافيا، وعلى تطبيق أســلوب التعديل تطبيقا مرضــيا (انظر أيضــا  الشــريك الخاصرصــد أداء 
صلحة  ).٥٣-٣٠والمؤسسي العام"، الفقرات  ونيالقان الفصل الأول، "الإطار وبغض النظر عن م

من الشفافية إزاء المستعملين  اًالشريك الخاص، ينبغي للهيئة العمومية أيضا أن تكفل مستوى مناسب
نص بوضــــــوح على النهائيين في الشــــــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص. وينبغي أن يُ

ـــــلوب مراقبة ال ـــــلطة المتعاقدة أو الهيئة  المختار تعريفاتأس ـــــات الجدوى، كما ينبغي للس في دراس
  والبت فيها. تعريفةالتنظيمية أن تتيح الاطلاع العام على عمليات حساب ال

بصورة نهائية، وذلك نظرا  تعريفاتومن المهم أيضا تذكر أنه لا يمكن وضع صيغ تعديل ال  -٥٠
الأجور والإنتاجية وغير ذلك من العوامل لا بد أن التكنولوجيا وأســعار الصــرف ومســتويات نَّ لأ

صـــيغ تعديل  تســـجل أثناء الفترات المعنية تغيرات كبرى، بل وغير متوقعة. وإضـــافة إلى ذلك، فإنَّ
مستوى معين من الإنتاج أو الطلب ويمكن أن تؤدي إلى نتائج غير  بافتراضتوضع عادة  تعريفاتال

م الإنتاج أو الطلب. لذلك أنشـــأت بلدان كثيرة آليات مرضـــية إذا طرأت تغيرات كبيرة على حج
لمراجعة الصــــيغ التعرفية، من بينها مراجعات دورية للصــــيغ (كل أربع أو خمس ســــنوات مثلا) أو 

الصـــيغة المتبعة قصـــرت دون ضـــمان تعويض مناســـب أنَّ مراجعات بحســـب الحاجة عندما يتبين 
أيضـــــا إلى قدر كاف من  تعريفاتظام ال). ويحتاج ن١٣٣ ة(انظر أيضـــــا الفقر لشـــــريك الخاصل

ــــتقرار ومن إمكانية التنبؤ به لكي يتســــنى لمقدمي الخدمات العمومية والمنتفعين بها أن يخططوا  الاس
على أســــاســــه، ولكي يتســــنى التمويل على أســــاس إيراد يمكن التنبؤ به. ومن الممكن أن يشــــعر 

ييرات تنظيمية تؤثر في أســـــلوب المســـــتثمرون والمقرضـــــون بقلق خاص إزاء احتمالات حدوث تغ
عقد الشراكة بين في  تعريفات. ولذلك فهم يشترطون عادة إدخال صيغة تعديل التعريفاتتعديل ال

  .القطاعين العام والخاص
    

    مدفوعات السلطة المتعاقدة  (ب)  
 تختلف وظيفة وطبيعة مدفوعات الســلطة المتعاقدة وفقا لنوع ترتيبات الشــراكة بين القطاعين  -٥١

الوحيد للشـــــريك الخاص في  الإيراداتالعام والخاص. فقد تكون مدفوعاتها المباشـــــرة هي مصـــــدر 
الشـــريك الخاص لا يفرض رســـوما  الشـــراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، حيث إنَّ

 اص مرفقالتحتية أو الخدمات (مثلما هو الحال عندما يدير الشــريك الخا نيةل النهائي للبمعلى المســتع
الســــــلطة المتعاقدة قد تتعهد بشــــــراء الســــــلع التي يوفرها أنَّ لتقديم الخدمات للجمهور العام). كما 

بسعر متفق عليه وشروط متفق عليها في حال ما إذا كان ينتج تلك السلع من  الشريك الخاصة جملةً
 تكون المدفوعات أجل أن ينقلها أو يوزعها مقدم خدمات آخر. أما في الشــــــراكات الامتيازية، فلا

شريك الخاص  ستطيع ال ستخدم عندما لا ي شرة المصدر الرئيسي لتمويل المشروع، بل كثيرا ما ت المبا
فرض رسوم على مستعملي الخدمات (مثلما هو الحال في المرافق الإصلاحية أو مراكز الاحتجاز) أو 

خفض بصــورة مفرطة عندما يكون مســتوى طلب المســتعملين عليها غير موثوق بشــكل مفرط أو من
وفي  عن المســـــتوى الذي وافق عليه المقرضـــــون والكيانات الأخرى التي توفر التمويل للمشـــــروع.

الخدمات مباشــرة  صــاحب الامتياز فيها يقدمالشــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، التي 
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إلى دفوعات مباشــــــرة إلى الجمهور، قد تتكفل الســــــلطة المتعاقدة أو ســــــلطة عمومية أخرى بأداء م
سوم.صاحب الامتياز  سوم الخدمة التي يتعين على المنتفعين دفعها أو بالإضافة إلى تلك الر  كبديل لر

ومن المهم في كلتا الحالتين، من أجل تأمين الحصــول على تمويل بتكلفة مناســبة، ســلامة الوضــع المالي 
  .للسلطة المتعاقدة وتصنيفها لدى المؤسسات المالية، إن وجد

شراكة بين القطاعين العام والخاص دون مدفوعات   -٥٢ وقد لا يتأتى تنفيذ العديد من مشاريع ال
مباشرة لأنه لا يوجد طلب سُوقي مباشرة على تلك الخدمات أو المرافق القائمة خارج القطاع العام 

الطلب قد نَّ لصـــرف الصـــحي)، أو لأ(مثل جمع القمامة والمرافق الإصـــلاحية ومحطات معالجة مياه ا
يكون كافيا لتغطية تكاليف المشـــــروع (مثل الجســـــور أو الأنفاق القائمة في المناطق ذات الكثافة   لا

السلطة المتعاقدة هي الزبون الفعلي للقطاع الخاص (مثلما هو الحال عندما نَّ المرورية المنخفضة) أو لأ
عندما يتولى الشــريك الخاص بناء تســتخدم هيئة حكومية مبنى إداريا يبنيه ويديره الشــريك الخاص أو 

وصـــيانة مســـتشـــفى يشـــغِّلها نظام التأمين الصـــحي والاجتماعي في البلد). ومن المحتمل، تبعا لنوع 
المشــــروع ونظام الدفع المختار، أن تنتقل إلى الســــلطة المتعاقدة من خلال الدفع المباشــــر بعض مخاطر 

يتحملها الشــــــريك الخاص في إطار ترتيبات  المشــــــروع (مثل مخاطر الطلب) التي عادة ما يُنتظر أن
اختيار نمط الدفع ومقدار المدفوعات وطرائق  الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن ثم، فإنَّ

حسابها ينبغي أن يستند إلى الأداء وأن يتسق مع النموذج المالي المعد خلال عملية تقييم المشروع وفي 
سناد العقد (انظر الفصل الثاني والفصل الثالث،  ؛، "تخطيط المشاريع وإعدادها"، الفقرات ...وقت إ

  "إسناد العقد"، الفقرة...). وسوف تناقش الفقرات التالية مثالين رئيسيين لهذه الترتيبات.
    

    الإيجاريةالدفع مقدَّما والمدفوعات   ‘١‘  
غير الامتيازية التي كثيرا ما تُســـتخدم نظم الدفع مقدما والمدفوعات الإيجارية في الشـــراكات   -٥٣

لا تتوخى الحصول على مدفوعات من المستعملين النهائيين. وتدفع السلطة المتعاقدة في تلك الحالات 
للشــريك الخاص لقاء الإنشــاءات أو التجديدات أو غيرها من الأعمال المنفذة بموجب عقد الشــراكة 

يل وإدارة مرافق وخدمات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك، حســـب الاقتضـــاء، من أجل تشـــغ
البنية التحتية وفقا للصـــيغ المتفق عليها في العقد. وأشـــيع أســـلوب مســـتخدم في هذا الشـــأن هو ربط 

العمل في إقامة  انتهاءمدفوعات شـــــهرية أو ســـــنوية بجدول متفق عليه لإقامة البنية التحتية، وبمجرد 
حة الانتفاع من المرفق أو اســــــتعماله المرفق وبدء تشــــــغيله، تقدم وفقا للعقد مدفوعات من أجل إتا

  بالفعل وفقا لجدول لتحديد الرسوم بناء على المساحة المكانية أو على بارامترات مادية مماثلة.
فإنَّ  -٥٤ لخاص،  عام وا طاعين ال كة بين الق ــــــرا ما  وبغض النظر عن نوع الش قد لدفع م نظم ا

على إبرام عقد الشــــــراكة بين  والمدفوعات الإيجارية توفر حافزا مهما يشــــــجع الشــــــريك الخاص
القطاعين العام والخاص، وقد يدرج العديد من المســـــتثمرين المحتملين هذه المدفوعات في عمليات 
المحاكاة المالية الأولية التي يقومون بها. وينبغي للســـــلطة المتعاقدة أن تدرس بدقة مدى الحاجة لهذه 

ت غير الامتيازية (مثلما هو الحال عندما يتيح المدفوعات، فقد لا تستغني عنها بعض أنواع الشراكا
الشــريك الخاص المرافق لاســتعمال الســلطة المتعاقدة)، بيد أنها قد تتعارض في مشــاريع أخرى، مثل 
الكثير من الشـــراكات الامتيازية، تعارضـــا تاما مع الغرض الفعلي لترتيبات الشـــراكة بين القطاعين 

شغيله. ومن المستصوب  العام والخاص وتبدد الحافز على السعي شييد المرفق وفي ت إلى الكفاءة في ت
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أن تربط بآليات رصــد الأداء المنصــوص عليها في العقد (انظر أدناه، الفقرتين ... و...) كأن تقدم 
شجيع على زيادة الكفاءة في الأداء. كما  ستثنائية للت أنَّ مثلا من خلال منح تخفيضات ومكافآت ا

اعتمادات مسبقة في الميزانية وقد تخضع لأشكال من مراجعة الحسابات هذه المدفوعات قد تتطلب 
وغيرها من أشــكال المراقبة العمومية، ولذا فمن المهم ضــمان أن تكون الصــيغ المســتخدمة بشــأنها 
واضــــحة لا لبس فيها مع إمكانية التحقق من ســــلامة الآليات التعاقدية وبارامترات رصــــد الأداء 

  على موضوعيتها.وقياسات الأداء والحرص 
   

    لقاء توفير القدرات الخدمية واستعمالها المدفوعات  ‘٢‘  
تتوخى بعض المشاريع إلزام السلطة المتعاقدة بتقديم مدفوعات لتعويض الشريك الخاص عن   -٥٥

إتاحة بعض القدرات الخدمية والتمكين من اســــــتعمالها. وعادة ما تســــــتخدم نظم الدفع لقاء توفير 
واســتعمالها صــيغا تســتند إلى عدد وحدات الخدمة المقدمة مضــروبا في الســعر المتفق  القدرات الخدمية

عليه للوحدة. وتوفر هذه المدفوعات في الشراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص المصدر 
الوحيد لسداد مستحقات الشريك الخاص أو تقترن بأشكال أخرى للدفع المباشر من جانب السلطة 

عاقدة (مثل الدفع مقدما أو المدفوعات الإيجارية). وعادة ما تقدم هذه المدفوعات في الشــــــراكات المت
الامتيازية بين القطاعين العام والخاص كمبالغ تكميلية لرفع المســــتوى الفعلي للمدفوعات المقدمة من 

  ض عنه.عاقدات المبرمة عندما تنخفالمستعملين النهائيين إلى المستوى المقدر لها في الت
المعروفة لية ومن الأمثلة الشـــــهيرة للمدفوعات لقاء اســـــتعمال الخدمات في قطاع النقل الآ   -٥٦

باســــم "التمكيس المحاســــبي". والمكوس المحاســــبية هي عبارة عن ترتيبات يلتزم بموجبها الشــــريك 
ابل تلقيه للنقل لعدد محدد من الســنوات مقإنشــاء وبناء وتمويل وتشــغيل طريق أو مرفق آخر الخاص ب

. وقد أو بالإضـــــافة إليها مدفوعات دورية بدلا من مكوس حقيقية أو صـــــريحة يؤديها المســـــتعملون
تســـتخدم مخططات المكوس المحاســـبية تحســـبا لمخاطر تتعرض لها مشـــاريع النقل على وجه التحديد، 

ط المشــاريع ي مســتويات حركة المرور عما كان متوقعا (انظر الفصــل الثاني، "تخطيوبخاصــة خطر تدنِّ
). وعلاوة على ذلك، قد تكون مخططات المكوس المحاســـبية أيســـر تقبلا من ...وإعدادها"، الفقرة 

ستحداث رسوم المرور  سية، وذلك مثلا حيثما يُخشى أن يؤدي ا سيا شرة من الناحية ال المكوس المبا
تتضــمن  بالطرق العامة إلى احتجاجات من جانب مســتعملي تلك الطرق. ومن جهة أخرى، فحيث

تلك الترتيبات تقديم شــكل من أشــكال الإعانة إلى شــركة المشــروع، ينبغي أن يدرس بعناية توافقها 
صادي الإقليمي أو تحرير  شأن التكامل الاقت مع التزامات معينة للبلد المضيف بموجب اتفاقات دولية ب

  .)٦-٤فقرات (انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، ال التجارة
سبية   -٥٧ ستند إلى تقدير للاستعمال)  (وأيُّوقد تنطوي المكوس المحا مدفوعات تكميلية مماثلة ت

واسعة النطاق. دقيقة وعلى إنفاق مبالغ كبيرة من جانب السلطة المتعاقدة وتتطلب منها أنشطة رصد 
حسب المبالغ التي تُ ،ء الطرقالمكوس المحاسبية لتنفيذ مشاريع جديدة لإنشاتستخدم وفي البلدان التي 

تدفعها الســــلطة المتعاقدة إلى الشــــريك الخاص في المقام الأول على أســــاس مســــتويات حركة المرور 
 صوبمن المستأنَّ . ويرى بعدد المركبات والمسافات التي تقطعها (مركبة/كيلومتر)الفعلية التي تقاس 

دأ المرور على الطريق، وذلك لكي يكون أمام أن ينص على عدم البدء في أداء المدفوعات إلى حين يب
سرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه وجد  شريك الخاص حافز على فتح الطريق بأ من المفيد أن أنَّ ال
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يجعل تحســــــب المدفوعات على أســــــاس حركة المرور الفعلية على الطريق لمدة ســــــريان الامتياز، و
الطريق نتيجة لأعمال على ة المرور حركحريصــــــا على ألا تتعطل الشــــــريك الخاص النظام  ذلك

إلى أدنى حد ممكن. وعوضــا عن ذلك، يمكن أن يتضــمن عقد الشــراكة بين القطاعين  الإصــلاح إلا
العام والخاص شـــــرطا جزائيا أو حكما بتعويضـــــات مقطوعة عن الأضـــــرار الناجمة عن تعذر المرور 

المركبات المارة بصــورة مســتمرة  بســبب أعمال إصــلاح جارية. ويلزم الشــريك الخاص في العادة بعدِّ
، وتراجع الســــلطة قياس حركة المرور وفقا لعدد المركبات والمســــافات التي تقطعها ســــنويا من أجل

يجمع بين المكوس المحاســبية والرســوم يمكن أن المتعاقدة هذه الأرقام دوريا. وثمة نظام معدل نوعا ما 
النظام لا تدفع الســــــلطة المتعاقدة تلك المكوس يؤديها مســــــتعملو الطريق. وفي ذلك  المباشــــــرة التي

المحاسبية إلا في حال انخفاض مستوى حركة المرور على مدى فترة معيَّنة عن الحد الأدنى المتفق عليه 
  واللازم لتمكين الشريك الخاص من تشغيل الطريق على نحو مربح.

    
    التزامات الشراء  ‘٣‘  

من المرافق التي تنتج سلعا أو خدمات يمكن توفيرها  تشغيل الشريك الخاص لمرفقفي حالة   -٥٨
، كثيرا ما تلتزم الســلطة المتعاقدة (مثل محطة مســتقلة لتوليد الكهرباء) على مدى طويل لمشــتر محدد

الشريك بشراء تلك السلع والخدمات بسعر يتفق عليه حسبما يعرضها أخرى عمومية سلطات أو 
". وكثيرا الإنتاجلعقود باســـــم "اتفاقات شـــــراء كامل . ويشـــــار عادة إلى هذا النوع من االخاص

ــــــراء كامل  ما نوعين من المدفوعات: مدفوعات مقابل توافر الطاقة  الإنتاجتتضــــــمن اتفاقات ش
، مثلا، قد ءالإنتاجية ومدفوعات مقابل وحدات الاســـتهلاك الفعلي. ففي مشـــروع لتوليد الكهربا

  ية:على الرسوم التال ءالكهربايشتمل اتفاق شراء 
. تكون هذه الرسوم واجبة الدفع بصرف النظر عن الناتج رسوم الطاقة الإنتاجية  (أ)  

 الشــريك الخاصالفعلي خلال فترة محاســبة معينة وهي محســوبة بحيث تكفي لســداد جميع تكاليف 
يانته، بما في ذلك خدمة الديون وغير ذلك من  ثابتة المتكبدة من أجل تمويل المشــــــروع وصــــــ ال

مويل الجارية، ومصـــروفات التشـــغيل والصـــيانة الثابتة، ومعدل عائد معين. وكثيرا مصـــروفات الت
  يكون دفع رسوم الطاقة الإنتاجية رهنا بالالتزام بمعايير معينة للأداء أو التوافر؛ ما

 الشريك الخاص. لا يقصد بهذه الرسوم أن تغطي جميع تكاليف رسوم الاستهلاك  (ب)  
ثابتة، وإنما هي لدفع التك أن يتحملها  الشــــــريك الخاصية التي يتعين على اليف المتغيرة أو الحدِّال

لتوليد وتوفير وحدة معينة من الخدمة أو الســـلعة (مثلا، كيلوواط/ســـاعة من الكهرباء). وتحســـب 
التشغيلية المتغيرة، مثل تكاليف الوقود  الشريك الخاصرسوم الاستهلاك عادة بحيث تغطي تكاليف 

تشـــغيل المرفق، وتكاليف معالجة المياه، وتكاليف الســـلع القابلة للاســـتهلاك. الذي يســـتهلك أثناء 
شغيل المتغيرة التي يتحملها  شريك الخاصوكثيرا ما تكون المدفوعات المتغيرة مربوطة بتكاليف الت  ال

  ن على نحو معقول ما يطرأ من تغييرات على تكاليف التشغيل.أو بمؤشر يبيِّ
ينطوي المخطط الذي يجمع بين رســـوم الطاقة الإنتاجية  لخاصالشـــريك اومن وجهة نظر   -٥٩

سترداد التكلفة حيث ضمان ا صة ل تكون وظيفة نقل أو توزيع  ماورسوم الاستهلاك، على فائدة خا
خاضـــعة لاحتكار. غير أنه ينبغي لرســـوم الطاقة  الشـــريك الخاصالســـلع أو الخدمات التي ينتجها 
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أن تكون متكافئة مع ســائر مصــادر الطاقة  الإنتاجراء كامل الإنتاجية المنصــوص عليها في اتفاق شــ
الإنتاجية المتاحة للســلطة المتعاقدة أو التي تســتخدمها فعلا. ومن أجل ضــمان توافر الأموال اللازمة 

شراء كامل  ضى اتفاق  سلطة المتعاقدة بمقت ستحسن النظر فيما الإنتاجللمدفوعات من جانب ال ، ي
ت ميزنة مســــبقة. ويمكن أن تكون المدفوعات بمقتضــــى اتفاق شــــراء إذا كان ذلك يتطلب ترتيبا

هيئة ضــــامنة وطنية أو دولية مكفولة بضــــمان صــــادر عن الحكومة المضــــيفة أو عن  الإنتاجكامل 
  ).الفقرات ..."، تخطيط المشاريع وإعدادهاالفصل الثاني، "  (انظر

    
    المصالح الضمانية  -هاء  

ضمانية في الملكية الخاصة الدائن المضمون نوعين من الحقوق، بصفة عامة، تعطي المصالح ال  -٦٠
 يحجز على الممتلكــاتهمــا: حق في الملكيــة يســــــمح للــدائن المضــــــمون، من حيــث المبــدأ، بــأن 

ويبيعها، وحق أولوية في الحصــول على مدفوعات من حصــيلة  يحجز عليهايجعل طرفا آخر  بأن أو
(بالإضـــــافة إلى هذا الجانب الاقتصـــــادي والقانوني  لدفعفي حالة تخلف المدين عن ا الممتلكاتبيع 

. وبوجه عام، العام، انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات ...)
تلعب ترتيبات الضـــــمان في تمويل المشـــــاريع دورا دفاعيا أو وقائيا من خلال ضـــــمان أنه في حالة 

ــــــرة) طرف ثالث عمليات المدين ( احتياز مثلا بحبس الرهن أو نتيجة للإفلاس أو من المدين مباش
تخصـــص جميع عائدات بيع تلك الموجودات أولا لســـداد القروض المســـتحقة. ومع ذلك، يســـعى 

المشـــروع  وحيازةضـــمانية تســـمح لهم بحبس الرهن المقرضـــون عموما إلى الحصـــول على مصـــالح 
ادة بيعه في الوقت المناســـــب أو الاحتفاظ الاقتصـــــادية بهدف إع عافيتهلاســـــتعادة  وتشـــــغيله، إما

  بالمشروع إلى أجل غير مسمى وتحصيل دخل مستمر منه.
وتؤدي ترتيبات الضمان دورا حاسما في تمويل مشاريع البنية التحتية، وعلى الأخص حيث   -٦١

ــــــتمل وثائق تمويل  قة "تمويل المشــــــروع". ومن المعهود أن تش قا لطري يكون التمويل منظما وف
على ضــــمانات للموجودات المادية المتصــــلة بالمشــــروع  ات بين القطاعين العام والخاصالشــــراك

. ويرد فيما يلي بيان الشــريك الخاصالتي يحوزها  (غير الملموســة) وضــمانات للموجودات المعنوية
ــــــية لنجاح موجز لب من الجدير أنَّ نهاء العمل بترتيبات الضــــــمان. غير إعض من المتطلبات الرئيس
 مرتولي أضــمانات تمكنهم من  نه في بعض النظم القانونية لا يســمح بإعطاء المقرضــين أيَّبالذكر أ

إنشاء ضمان كهذا يقتضي موافقة أنَّ المشروع إلا في ظروف استثنائية وبشروط معينة ومحددة هي 
أنَّ و ؛الضمان ينبغي أن يمنح لغرض محدد هو تيسير تمويل المشروع أو تشغيلهأنَّ السلطة المتعاقدة؛ و

على عاتقه. وكثيرا ما  الشــريك الخاصالحقوق الضــمانية ينبغي ألا تؤثر في الالتزامات التي يأخذها 
تكون تلك الشــروط مشــتقة من المبادئ القانونية العامة أو من أحكام قانونية وليس بوســع الســلطة 

  التعاقدية أن تتخلى عنها بموجب ترتيبات تعاقدية.
    

     الموجودات الماديةالمصالح الضمانية في  -١  
قد يصــــطدم التفاوض حول ترتيبات الضــــمان اللازمة للحصــــول على تمويل للمشــــروع   -٦٢

مالكا  الشــــــريك الخاص. فإذا لم يكن ممتلكات عموميةقانونية عندما تكون الموجودات  بعقبات
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ــــــلطته محدودة) لر للعقار، فلن تكون له، في نظم قانونية كثيرة، أيُّ ــــــتكون س ــــــلطة (أو س هن س
فاوض حول  ذلك قانون رغم ذلك الت قد ييســــــر ال هذا النوع،  قار. وحيث توجد قيود من  الع

ترتيبات للضـــــمان، وذلك مثلا بأن يشـــــير إلى أنواع الموجودات التي يمكن اســـــتخدامها لإنشـــــاء 
المصـــالح الضـــمانية أو نوع المصـــالح الضـــمانية المســـموح بها. وفي بعض النظم القانونية يجوز  تلك
معينة، أن ينشــــئ مصــــلحة  بممتلكاتالذي يُمنح حيازة إيجارية أو حق الانتفاع  الخاصلشــــريك ل

  ضمانية باستخدام الحيازة الإيجارية أو حق الانتفاع.
اشــتمل عقد الشــراكة بين إنشــاء مصــالح ضــمانية حيثما  أيضــاً وإضــافة إلى ذلك، يمكن  -٦٣

لخاص عام وا طاعين ال ية  الق فة من الملك يةالعلى أنواع مختل ية عموم ما تمنح ملك ند ، وذلك مثلا ع
الأرض المجاورة (وليس مجرد حق الانتفاع بها) لشــركة ســكك حديدية، إضــافة إلى حق اســتخدام 

شــكل من أشــكال المصــالح الضــمانية باســتخدام أيِّ إنشــاء  وحيثما تســنىالبنية التحتية العمومية. 
ها أو موجودات يكون للســـلطة المتعاقدة موجودات تمتلكها الســـلطة المتعاقدة أو يلزم تســـليمها إلي

)، قد يقضــي القانون بموافقة الســلطة المتعاقدة كي يتســنى ٢٨خيار تعاقدي لشــرائها (انظر الفقرة 
  أن ينشئ تلك المصالح الضمانية. لشريك الخاصل

    
    المصالح الضمانية في الموجودات المعنوية  -٢  

هو الامتياز ذاته، أي حق  متيازية للبنية التحتيةالمشــــــاريع الاالموجود المعنوي الرئيســــــي في   -٦٤
رســـوم على الجمهور  ضوفر في تشـــغيل البنية التحتية أو توفير الخدمة ذات الصـــلة صـــاحب الامتياز

صاحبه سلطة  الملحق بعقد الشراكة يعطي الامتياز ،. وفي معظم النظم القانونيةنظير استخدام خدماته
حق كســـب الدخل الذي يولده المشـــروع.  ح الشـــريك الخاصشـــروع بأســـره كما يمنالمالتحكم في 

وبذلك تتجاوز قيمة الامتياز بكثير مجموع قيمة الموجودات المادية التي يشتمل عليها المشروع. ونظرا 
جميع موجودات المشروع وحق التصرف فيها (مع  حيازةالشريك الخاص يكون له عادة حق أنَّ إلى 

ـــــراف أخرى، مثل الأملاك العمومية التي تكون في حوزة  احتمال استثناء الموجودات التي تمتلكها أطـ
الشريك الخاص)، يشتمل الامتياز عادة على موجودات حالية ومستقبلية ذات طابع مادي أو معنوي 
على حد سواء. ولذلك قد ينظر المقرضون إلى الامتياز على أنه عنصر أساسي من ترتيبات الضمان 

الخاص. ويمكن أن يكون لرهن الامتياز نفســــه مزايا عملية مختلفة لكل من المتفق عليها مع الشــــريك 
الشــريك الخاص والمقرضــين، بالأخص في النظم القانونية التي لا تســمح خلافا لذلك باســتخدام كل 

الح الضــــمانية غير الحيازية موجودات الشــــركة لإنشــــاء ضــــمانات، أو التي لا تعترف عموما بالمصــــ
). وقد تتضــمن ١٦-١٠"المجالات القانونية الأخرى ذات الصــلة"، الفقرات الفصــل الســابع،   (انظر

هذه المزايا: تجنب الحاجة إلى إنشاء مصالح ضمانية منفصلة لكل من موجودات المشروع، بما يسمح 
لشريك الخاص بأن يواصل التعامل مع تلك الموجودات في أثناء سير الأعمال الاعتيادي، ومما يسمح ل

نة دون نقل برهن موجودات  لدائنين. وعلاوة على ذلك، فقد  الحيازةمعي الفعلية للموجودات إلى ا
، تفادي إنهاء المشــروع من بالتزاماتهالشــريك الخاص  إخلاليجيز رهن الامتياز للمقرضــين، في حالة 

آخر. وبذلك  شــــــريك خاصخلال تولي أمر الامتياز وعمل ترتيبات لاســــــتمرار المشــــــروع تحت 
في ظروف معينة، لاتفاق مباشـــــر بين المقرضـــــين  ،متياز تكملة مفيدة، أو بديلايشـــــكل رهن الا  قد

  ).١٦٥-١٦٢والسلطة المتعاقدة بخصوص حقوق المقرضين في التدخل (انظر الفقرات 
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بة إذن   -٦٥ ياز في غي مام رهن الامت ية أ قانون بات في بعض النظم ال ناك عق قد تكون ه نه  غير أ
إنشــاء مصــالح ضــمانية إلا باســتخدام الموجودات انونية مختلفة فلا يجوز في نظم قتشــريعي صــريح. 

نه لا يجوز في معظم الحالات نقل حق  نقل ملكيتهايمكن لمانح الضــــــمان   التي دون قيد. وحيث ا
)، قد لا يتســنى في بعض ٧١و ٧٠تشــغيل البنية التحتية دون موافقة الســلطة المتعاقدة (انظر الفقرتين 

ــــــة باستخدام الامتياز ذاته. وقد أزالت هذه لشريك الالنظم القانونية  لخاص أن ينشئ مصالح ضمانيـ
العقبة تشريعات صدرت مؤخرا في بعض ولايات القانــون المدنــي مــن خـلال إنشــاء فئــة خاصــة 

 hipoteca de concesión de obra"مــــــن المصالــــــح الضمانيــــــة، يشـــار إليها أحيــــــانــــــا بعبــــــارات مثل 

pứblica"  أو"prenda de concesión de obra pública"  ياز("رهن ية"  عقاري لامت غال عموم أشــــــ
واجب النفاذ  أشـــغال عمومية")، وهي عموما تمنح المقرضـــين حق ضـــماني رهن حيازي لامتياز"  أو

لشـــريك الخاص بموجب عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص. ليشـــمل جميع الحقوق الممنوحة 
تدبير من أيِّ القانون موافقة الســــلطة المتعاقدة على  يشــــترطأجل حماية المصــــلحة العامة  غير أنه من

جانب المقرضــــــين لإنفاذ ذلك الحق، وفقا لشــــــروط ينص عليها في اتفاق بين الســــــلطة المتعاقدة 
، حيث الأنغلوســكســونيفي بعض ولايات القانون  أبســطوالمقرضــين. وقد أمكن التوصــل إلى حل 

بين الحق غير القابل للنقل للاضطلاع بنشاط معين بترخيص من الحكومة (أي "الحقوق جرى التمييز 
العامة" الناشئة بموجب الترخيص) وحق المطالبة بالعائدات التي يحصل عليها المرخص له (أي "الحقوق 

  الخاصة" للمرخص له بموجب الترخيص).
    

    المصالح الضمانية في المستحقات التجارية  -٣  
شكل آخر من أشكال الضمان عادة  -٦٦ الشراكات بين الذي يعطى بصدد معظم  ،ما يتمثل 

الشــــــريك في أن تحول إلى المقرضــــــين عائدات العقود المبرمة مع زبائن  ،القطاعين العام والخاص
شـــــركة توزيع للكهرباء . ويمكن أن تتألف تلك العائدات من عائدات عقد واحد (كالتزام الخاص

ددها الســـلطة المتعاقدة في الشـــراكات غير الامتيازية بين ســـفوعات إيجارية تأو مد ءالكهربابشـــراء 
ــــهرية القطاعين العام والخاص )، أو من عائدات عدد كبير من الصــــفقات الفردية (كمدفوعات ش

ــــتمل تلك العائدات  ــــراكات الامتيازية لفواتير الغاز أو المياه). وعادة ما تش  تعريفاتعلى الفي الش
الجمهور لقاء استعمال البنية التحتية (كالرسوم المتقاضاة عن المرور بطريق تفرض تتقاضى من  التي

(رســوم  الشــريك الخاصفيه رســوم)، أو الثمن الذي يدفعه الزبائن لقاء ســلع أو خدمات يقدمها 
. عقود تبعية لشــراكة بين القطاعين العام والخاصالكهرباء مثلا). وقد تشــتمل أيضــا على إيرادات 

ع من الضــــمان عنصــــر مألوف في ترتيبات التمويل التي يتفاوض بشــــأنها مع المقرضــــين وهذا النو
ق على اريع البنية التحتية في حســـاب معلَّوكثيرا ما تقضـــي اتفاقات القروض بإيداع عائدات مشـــ

الشريك شرط يديره أمين يعينه المقرضون. كما يمكن أن تلعب آلية كهذه دورا أساسيا في إصدار 
  وغير ذلك من الصكوك القابلة للتداول.سندات  الخاص
كضــــمان دورا مركزيا في ترتيبات التمويل التي  التجاريةســــتحقات المويلعب اســــتخدام   -٦٧

تتضــمن توظيف الســندات وغيرها من الصــكوك القابلة للتداول. ويجوز أن يصــدر هذه الصــكوك 
شريك الخاص شترون ال ستثمرون الذين ي صبح الم سه، وفي هذه الحالة ي ضمان دائنيه، أو يجوز  نف ال

أن يصـــدرها طرف آخر جرى التنازل له عن مســـتحقات المشـــروع عن طريق آلية تعرف باســـم 
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"تســـنيد". وينطوي التســـنيد على إنشـــاء ســـندات مالية مضـــمونة بتدفق عائدات المشـــروع، وهي 
ن كيامرهونة لســـداد أصـــل هذا الضـــمان وفوائده. وتنطوي معاملات التســـنيد عادة على إنشـــاء 

ــــتقل عن  اعتباري ــــريك الخاصمس ــــنيد الموجودات أو الش ، يكون موقوفا خصــــيصــــا لعملية تس
". فيتنازل كيان خاص الغرضباســـــم " الاعتباريالمســـــتحقات. وكثيرا ما يشـــــار إلى هذا الكيان 

للمستثمرين صكوكا  لذلك الكيان، الذي يصدر بدورهعن مستحقات المشروع  الشريك الخاص
السندات المضمونة على الحق تلك نها مستحقات المشروع. ويحصل بذلك حاملو مُغِلَّة لفائدة تضم

ل  الشـــريك الخاصفي عائدات معاملات  من الزبائن  تعريفاتال الشـــريك الخاصمع زبائنه. ويحصـــِّ
ــــــندات المشــــــمولين  الكيان الخاص الغرض الذي يحولها بدورهويحوِّل الأموال إلى  إلى حاملي الس

في  الشـــريك الخاصبلدان، اعترفت قوانين حديثة العهد صـــراحة بســـلطة بضـــمانات. وفي بعض ال
ـــروع  ـــتحقات المش ـــتحقات ويديرهاالتنازل عن مس لصـــالح دائني  لكيان خاص الغرض يتعهد المس

، قد يســتحســن اعتماد الشــريك الخاصالمشــروع. وبغية حماية حاملي الســندات من خطر إعســار 
  .والكيان الخاص الغرض الشريك الخاصصل القانوني بين التدابير التشريعية اللازمة ليتسنى الف

ستحقات التي تحول   -٦٨ شريك الخاص الم وقد لا يكون من العملي في معظم الحالات أن يحدد ال
لمســـــتحقات في تمويل المشـــــاريع حالة اإلى حدة. وعلى ذلك فعادة ما تتخذ إلى الدائنين كلا منها ع

وفي نظم قانونية مختلفة، أدرجت في تشريعات محلية حديثة  حالة بالجملة للمستحقات الآجلة.إشكل 
العهد أحكام قانونية تعترف بســلطة الشــريك الخاص في رهن عائدات مشــاريع البنية التحتية. غير أنه 

حالة بالجملة نعدام اليقين فيما يتعلق بصــــــحة الإقد ينشـــــــأ في نظم قانونية مختلفة قدر كبير من ا
بشــأن المصــالح الضــمانية  الوطنية القوانينأنَّ لذلك فمن المهم التأكد من لمســتحقات راهنة أو آجلة. 

من أجل الحصول على تمويل المشروع  يةستحقات التجارالمحالة إقدرة الأطراف الفعلية على  تعيق  لا
  ).١٦-١٠(انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 

    
    في شركة المشروع المصالح الضمانية  -٤  

ــــــلطة المتعاقدة   -٦٩ في الحالات التي لا يجوز فيها التنازل عن الامتياز أو نقله دون موافقة الس
)، يحظر القانون أحيانا استخدام أسهم شركة المشروع كضمان. بيد أنه ٧١و ٧٠(انظر الفقرتين 

كضــمان في معاملات اســتخدام أســهم شــركة المشــروع  المقرضــين عادة ما يطلبونأنَّ يجدر ذكر 
 شــركة المشــروعالحظر العام على إنشــاء مثل هذا الضــمان قد يحد من قدرة أنَّ تمويل المشــاريع، و

على تدبير تمويل للمشــروع. وكما هو الحال في الأشــكال الأخرى من الضــمانات، قد يكون من 
نوع من الضمان، بإنشاء هذا ال الشريك الخاص شركةالمفيد لذلك أن يأذن القانون لحاملي أسهم 

سلطة المتعاقدة حيثما تلزم الموافقة على نقل المشاركة في  بشرط الحصول على موافقة مسبقة من ال
  ).٧٦-٧٢رأس مال شركة المشروع (انظر الفقرات 

    
    تنازل الشريك الخاص عن الحقوق  -واو  

شراكة بين القطاعين العام والخاص تُمنح الامتيازات  -٧٠ ضوء مؤهلات  الواردة في عقود ال في 
الخاصة ومدى إمكانية الاعتماد عليه، وهي ليست قابلة للتحويل بحرية ودون قيد  الشريك الخاص
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الشــــــريك الخاص عن تنازل ثيرا ما تحظر القوانين الوطنية في معظم النظم القانونية. وفي الواقع، ك
. والغرض من هذه القيود دون موافقة الســلطة المتعاقدة الحقوق التي يحصــل عليها بعد إســناد العقد

هو عادة ضـــمان ســـيطرة الســـلطة المتعاقدة على مؤهلات متعهدي تشـــغيل مرافق البنية التحتية أو 
  وتمنع بعض البلدان أيضاً هذا التنازل قبل اكتمال مرفق المشروع. مقدمي الخدمات العمومية.

ـــروط التي وجدتوقد   -٧١ ـــريع الش  يمكن بمقتضـــاها بعض البلدان من المفيد أن تذكر في التش
الجديد جميع الالتزامات الواردة  الشريك الخاصالموافقة على نقل امتياز قبل انقضاء مدته مثل قبول 

الجديد يملك  الشــــريك الخاصأنَّ ، وتقديم أدلة على عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصفي 
ــــــريعية العامة التي من هذا النوع قد القدرة التقنية والمالية اللازمة لتقديم الخدمة. والأحكام الت ش

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصتســــــتكمل بأحكام محددة في  تبين نطاق تلك القيود  عقد الش
هذه أنَّ وكذلك الشــــروط التي يمكن بمقتضــــاها منح موافقة الســــلطة المتعاقدة. غير أنه يجدر ذكر 

نازل  ما تنطبق على ت عادة   نقلحقوقه، وهي لا تحول دون طوعا عن  الشــــــريك الخاصالقيود 
الامتياز إجباريا إلى كيان يعينه المقرضـــون، بموافقة الســـلطة المتعاقدة، بغرض تجنب الإنهاء بســـبب 

  )....(انظر أيضا الفقرات بالتزاماته  الشريك الخاصخطير من جانب  إخلال
    

    نقل حصة غالبة في شركة المشروع  -زاي  
تمة بأن يســـتمر التزام الأعضـــاء الأصـــليين في كونســـورتيوم قد تكون الســـلطة المتعاقدة مه  -٧٢

تحول السيطرة الفعلية على شركة المشروع إلى كيانات  مقدمي العروض بالمشروع طوال مدته وبألاَّ
لتحتية استنادا لتنفيذ مشاريع البنى ا الشركاء الخاصينليست معروفة للسلطة المتعاقدة. ويجري اختيار 

(انظر الفصــــــل الثالث،  ذلك النوع من المشــــــاريعخبرتهم وقدرتهم على تنفيذ لى إجزئيا على الأقل 
). ولذلك تكون السلطات المتعاقدة قلقة من أنه لو كان للمساهمين ٤٠-٣٨"إسناد العقد"، الفقرات 

ضـــمان  يكون هناك أيُّ فلنحرية تامة لتحويل اســـتثمارهم في مشـــروع معين،  الشـــريك الخاصفي 
ولكن من الناحية العملية، لا يكون لهذا التعهد من  فعلا الخدمات المعنية.بخصــوص من ســوف يقدم 

  جانب الشريك الخاص وكونسورتيوم مقدمي العروض مغزى ما لم يكن في قدرتهم الوفاء بالتزاماتهم.
وقد ترتاح الســـلطات المتعاقدة إلى الخبرة التي أثبتها كونســـورتيوم مقدمي العروض الذي وقع   -٧٣

يار في المرحلة الســــــابقة للاختيار وكذلك إلى ضــــــمانات الأداء المقدمة من المنظمات الأم عليه الاخت
من الباطن. إلا أنه ينبغي من الناحية العملية عدم المغالاة في الارتياح  ومقاوليهللكونســـورتيوم الأصـــلي 

ري مستقل لتنفيذ . وفي حالة إنشاء كيان اعتباشركة الشريك الخاصإلى الخبرة الظاهرية للمساهمين في 
)، قد تكون مســاندة المســاهمين في ...، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان (انظر الفقرة عقد الشــراكة

شريك الخاص  من تبعتهم في حالة تعثر المشروع. وعلى ذلك، فإنَّ الأقصىقاصرة على الحد  شركة ال
ها، قد لا تشـــكل حماية كافية من القيود المفروضـــة على إمكانية تحويل الاســـتثمار، في حد ذاتها ووحد

خطر تخلف الشــــــريك الخاص عن الأداء. وليســــــت هذه القيود بالأخص بديلا عن التدابير العلاجية 
ــــة  المنصوصالمناسبة  ــــوى الخدمـ ــــد مستـ عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل رصـ

في حالة سوء الأداء (انظر الفصل الخامس، )، والإنهاء دون تعويض كامل ...المقدمـــــــة (انظر الفقرات 
  ).٤٥و ٤٤"مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرتين 
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وإضــافة إلى ما ســبق، قد تمثل القيود على إمكانية نقل ملكية أســهم الشــركات التي توفر   -٧٤
سلطة المتع سبة إلى ال مقدمة "وكما ذكر فيما تقدم (انظر اقدة. خدمات عمومية بعض المساوئ بالن

)، هناك أنواع ٦٧-٥٤، الفقرات "ومعلومات أساسية عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ــــــكال المخاطرة والعائد.  تختلف باختلافعديدة من التمويل المتاح من مختلف المســــــتثمرين  أش

ن إلى الحصول على عائد أعلى ، مثل شركات التشييد وموردي المعدات، يسعولوَالأُفالمستثمرون 
المســــتثمرين اللاحقين قد يطلبون أنَّ مقابل ارتفاع مســــتوى المخاطر التي يتعرضــــون لها، في حين 

 الأُوَلالمخاطر التي يتعرضون لها. وموارد غالبية المستثمرين  انخفاض عائدا أدنى من ذلك يتكافأ مع
أجل التمكن من المشــــــاركة في مشــــــاريع رأس المال من  تدويرمحدودة وهم يحتاجون إلى إعادة 

جديدة. لذلك، قد لا يكون هؤلاء المســـتثمرون على اســـتعداد لربط رأس المال في مشـــاريع طويلة 
بيع نصــيبهم إلى مســاهم ثانوي  الأُوَلالأجل. وعند انتهاء مرحلة التشــييد، قد يفضــل المســتثمرون 

عادة تمويل إ، يمكن أن تجرى  مؤكداًعرفاًالعادة  تصــــــبح هذهيكون عائده المطلوب أقل. وعندما 
أخرى. أما إذا كانت قدرة المســـتثمرين على اســـتثمار رأس المال وإعادة اســـتثماره من أجل تنفيذ 

ــاريع البنية التحتية،  ــهم في مش ــاريع محدودة بقيود مفروضــة على إمكانية نقل ملكية الأس فمن المش
قد لا يتســـنى تمويل مشـــروع على الإطلاق، تكلفة التمويل. وفي بعض الظروف  المحتمل أن ترتفع

همية حاسمة لتنفيذ المشـــــروع قد بعض المســـــتثمرين الذين قد تكون مشـــــاركتهم ذات أنَّ نظرا لأ
تنشأ عقبات أمام تنمية  المحتمل على الأمد البعيد أنيكونون على استعداد للمشاركة فيه. ومن   لا

ضت قيود لا ضرورة لها على حرية المستثمرين في سوق للاستثمار في البنى التحتية العمومية إذا فر
  .الشراكات بين القطاعين العام والخاصنقل مصالحهم في 

القيود المفروضـــة على نقل  يقصـــر القانونوللأســـباب الســـالفة الذكر، قد يســـتحســـن أن   -٧٥
السنين ملكية الحصة الغالبة في شركة المشروع على فترة معينة من الزمن (مثلا، على عدد معين من 

)، أو على الحالات أو بعد إتمام مرحلة التشـييد عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص إبرامبعد 
التي تبرر فيها تلك القيود أســباب تتعلق بالمصــلحة العامة. وقد يكون من بين هذه الأوضــاع الحالة 

على  لشريك الخاصا، أو عندما يحصل ممتلكات عمومية الشريك الخاصالتي يكون فيها في حوزة 
عانات أو مســـاهمة في رأس المال أو على أشـــكال أخرى من الدعم الحكومي المباشـــر. إقروض أو 

وفي هذه الحالات تقتضــي مســاءلة الســلطة المتعاقدة عن ســلامة اســتخدام الأموال العامة ضــمانات 
ملتزمين بها لمدة  الأُوَلالأموال والموجودات قد عهد بها إلى شـــركة راســـخة يظل المســـتثمرون أنَّ ب

الشـــريك شـــركات ر فرض قيود على نقل ملكية أســـهم معقولة. وقد يكون هناك وضـــع آخر يبر
، وهو عندما تكون للســلطة المتعاقدة مصــلحة في منع تحويل الأســهم إلى مســتثمرين معينين. الخاص

شركات التي اقتناء حصص غالبة في ال تتحكم في عملياتفمثلا، قد ترغب السلطة المتعاقدة في أن 
أو  ،في القطاعات المحررة تكتلات احتكاريةلتجنب تشــكيل احتكارات أو  عموميةتوفر خدمات 

شــــركة ســــبق أن احتالت على إحدى الجهات جهة حكومية قد لا يرى من الملائم أن تســــتخدم 
  من خلال شركة فرعية امتلكتها تلك الشركة مؤخرا. الأخرى. وذلكالحكومية 

على  الأُوَلت الاســتثنائية قد يكون من المســتصــوب أن يحصــل المســتثمرون وفي هذه الحالا  -٧٦
في رأس المال. وينبغي التوضــيح في عقد  أســهمهمموافقة مســبقة من الســلطة المتعاقدة قبل نقل ملكية 

الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص أنه يجب عدم الامتناع لأســــــباب غير معقولة عن منح تلك 
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منحها دون داع. وقد يكون من المســـتصـــوب أيضـــا لدواعي الشـــفافية أن ينص في  الموافقة أو تأخير
أن تحدد أســباب الرفض في بالقانون على الأســباب التي تجيز ســحب الموافقة وإلزام الســلطة المتعاقدة 

بة لتلك القيود (أي مثلا لمرحلة معينة من  كل حالة من الحالات. وقد يلزم النظر في المدة المناســــــ
أو لمدة الامتياز بأسرها) على أساس كل حالة على حدة. وقد يمكن تخفيف القيود في بعض  المشروع

المشاريع بعد استكمال المرفق. ومن المستصوب أيضا أن يوضح في عقد الشراكة بين القطاعين العام 
 في أسهمأيِّ على نقل ملكية  -إن وجدت  -والخاص ما إذا كان يجب أن تنطبق هــذه القيود أيضا 

، أو إذا كان اهتمام الســلطة المتعاقدة ســوف يركز على مســتثمر واحد معيَّن الشــريك الخاص شــركة
  (مثل شركة تشييد أو مصمم المرفق) طوال مرحلة التشييد أو لوقت طويل بعد ذلك.

    
    أشغال التشييد  -حاء  

لعمل بموجب عادة ما تكون الســلطات المتعاقدة المشــترية لأشــغال التشــييد بمثابة صــاحب ا  -٧٧
عقد التشييد وتحتفظ لنفسها بحقوق واسعة النطاق في الرصد والمعاينة، بما في ذلك الحق في مراجعة 
مشروع التشييد وطلب إدخال تعديلات عليه، والحق في متابعة أشغال التشييد وجدولها الزمني عن 

  النهائي لبدء تشغيل المرفق. في معاينة الأشغال بعد إتمامها وقبولها رسميا وإعطاء الإذنالحق كثب، و
السلطة  لا تؤثر، قد الشراكات بين القطاعين العام والخاصومن جهة أخرى، في كثير من   -٧٨

تحويل هذه  بدلاً من ذلك تفضلوالمتعاقدة أن تتولى المسؤولية المباشرة عن إدارة تفاصيل المشروع، 
(انظر  التشـــييد في موعده إتمامكاملة عن بإلزامه بتولي المســـؤولية ال الشـــريك الخاصالمســـؤولية إلى 

 إتمامأيضا ضمان  الشريك الخاص. ويهم الفصل الثاني "تخطيط المشاريع وإعدادها"، الفقرات ...)
المشروع في الموعد المحدد وعدم تجاوز التكلفة المقدرة، وهو يتفاوض عادة على إبرام عقود تسليم 

ضمان شمل  سعر ومحددة الوقت ت شييد. وعلى ذلك مفتاح محددة ال ات تنفيذ من جانب مقاولي الت
هو الذي يؤدي في معظم  الشــــــريك الخاصيكون  الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاصففي 

  الأوقات الدور الذي يؤديه رب العمل عادة بموجب عقود التشييد.
شييد مرافق البنية التحتية   -٧٩ شريعية بخصوص ت شكل فيولهذه الأسباب، تقتصر الأحكام الت  

 الشــــريك الخاصفي بعض البلدان على تعريف عام لالتزام  شــــراكات بين القطاعين العام والخاص
، وتُمنح الســـــلطة عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاصبتنفيذ أشـــــغال عامة وفقا لشـــــروط 

في تلك العمل بغية ضمان مطابقته لشروط الاتفاق. و التقدُّم المحرز فيالمتعاقدة حقا عاما في رصد 
  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصالبلدان تترك الشروط الأكثر تفصيلا ل

    
    استعراض خطط التشييد والموافقة عليها  -١  

في الحالات التي يرى فيها أنه يلزم تناول أعمال التشـــــييد والمســـــائل ذات الصـــــلة بها في   -٨٠
وتكاليف التشييد في  إتمام العملمواعيد  التشريع، من المستصوب وضع إجراءات تساعد على إبقاء

والســـلطات العمومية  الشـــريك الخاصحدود التقديرات وعلى تقليل احتمال حدوث نزاعات بين 
سبيل المثال، عندما تقالمع سلطة المتعاقدة مشروع بضي الأحكام القانونية نية. فعلى  ستعرض ال أن ت

الموعد النهائي  شراكة بين القطاعين العام والخاصعقد الالتشييد وأن توافق عليه، ينبغي أن يحدد في 
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الموافقة قد منحت ما لم تبد الســلطة المتعاقدة أنَّ وأن ينص الاتفاق على اعتبار  لإجراء الاســتعراض
عقد الشــــــراكة بين اعتراضــــــات خلال الفترة المعنية. وقد يكون من المفيد أيضــــــا أن تبين في  أيَّ

التي تجيز للســــــلطة المتعاقدة إبداء اعتراضــــــات أو طلب إجراء الأســــــباب  القطاعين العام والخاص
عند الســلامة أو الدفاع أو الأمن أو الاعتبارات البيئية أو مراعاة دواعي تعديلات في المشــروع مثل 

  عدم الالتزام بالمواصفات.
    

    التغيير في شروط المشروع  -٢  
لتحتية تجعل من الضروري أو المستحسن أوضاع أثناء تشييد مرافق البنية ا تَعْرِضكثيرا ما   -٨١

. ولذلك قد ترغب الســـــلطة المتعاقدة في أن عملية الإنشـــــاءإجراء تعديلات في جوانب معينة من 
التقنية للمعدات أو المواد  والخصائصتحتفظ بحق طلب تعديلات تتعلق بجوانب مثل نطاق التشييد، 
وبة وفقا للمواصــفات. ويشــار إلى هذه التي ســوف تســتخدم في الأشــغال أو خدمات التشــييد المطل

ــــتخدم في  الدليلالتعديلات في  ، لا يتضــــمن الدليلبتعبير "تغييرات". وتعبير "تغييرات"، بمعناه المس
أو مراجعة لها بســــــبب حدوث تغييرات في التكاليف أو تقلبات في  تعريفاتإجراء تعديلات في ال

عقد الشراكة بين إعادة التفاوض على  الدليلبر في ). وبالمثل، لا تعت...سعر العملة (انظر الفقرات 
  )....الظروف تغييرا (انظر الفقرات  في حالة حدوث تغييرات جوهرية في القطاعين العام والخاص

ونظرا لمدى التعقد الذي تتســم به غالبية مشــاريع البنية التحتية، لا يمكن اســتبعاد الحاجة إلى   -٨٢
هذه التغييرات كثيرا أنَّ خلاف ذلك من احتياجات المشروع. بيد تغييرات في مواصفات التشييد أو 

ما تؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشــروع أو في توفير الخدمة العمومية، كما أنها قد تجعل التنفيذ بموجب 
لشــــــريك الخاص. وعلاوة على ذلك، قد لعقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر تكلفة 

لبات لتغييرات واســـعة النطاق موارد الشـــريك الخاص المالية، مما يســـتلزم قدرا تتجاوز تكلفة تنفيذ ط
كبيرا من التمويل الإضـــافي قد لا يكون متاحا بتكلفة مقبولة. ولذلك يســـتحســـن أن تنظر الســـلطة 
ــــــات الجدوى التي تطلبها  المتعاقدة في تدابير للتحكم في احتمال الحاجة إلى التغييرات. وجودة دراس

تعاقدة والمواصــــــفات المقدمة أثناء عملية الاختيار تؤدي دورا هاما في تجنب التغييرات الســــــلطة الم
  ).٦٦-٦٤و ٦١اللاحقة في المشروع (انظر الفصل الثالث، "إسناد العقد"، الفقرات 

شراكة بين القطاعين العام والخاصينبغي أن يبين و  -٨٣ الظروف المحددة التي يجوز فيها  عقد ال
دة أن تطلب إجراء تغييرات تتعلق بمواصـــفات التشـــييد وأن يبين التعويض الذي قد للســـلطة المتعاق

لتغطية التكلفة الإضافية للتغييرات وما ينجم  -حسب الاقتضاء  - لشريك الخاصليكون مستحقا 
مدى التزام  عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصعنها من تأخير. وينبغي أيضــــا أن يوضــــح 

أيِّ تنفيذ تلك التغييرات وما إذا كان يجوز له أن يعترض على التغييرات وعلى ب الشــــــريك الخاص
ساس يجوز له الاعتراض في هذه الحالة. وعملا بالممارسات التعاقدية لبعض النظم القانونية، يمكن  أ

من التزاماته عندما يتجاوز مبلغ التكاليف الإضــافية الناجمة عن التغييرات  الشــريك الخاصأن يعفى 
  دا أقصى معيَّنا.ح
شأن التغييرات وذلك لبيان مدى   -٨٤ شييد الكبيرة نهج تعاقدية مختلفة ب وقد اتبعت في عقود الت

التزام المقاول بتنفيذ التغييرات والتعديلات الواجبة في ســــعر العقد أو مدته. ويمكن اســــتخدام تلك 
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لتي تطلبها السلطة المتعاقدة بموجب الحلول أيضا، مع إجراء التغييرات الضرورية، لمعالجة التغييرات ا
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص ــــــراكة بين إلا أنه تجدر ملاحظة أنه في  )٣(.عقد الش عقود الش

التحتية تكون المبالغ المدفوعة لشــــركة المشــــروع في شــــكل  القطاعين العام والخاص المتعلقة بالبنية
ـــتعملون مقابل ناتج الم ـــوم أو أســـعار يدفعها المس رفق، وليســـت في شـــكل ثمن إجمالي لأعمال رس

تتضمن أحيانا مزيجا من أساليب  بعقود الشراكة تلكأساليب التعويض المتعلقة  التشييد، ولهذا فإنَّ
. فقد تكون هناك، عقد الشـــــراكةأو مد فترة  تعريفاتمختلفة تشـــــمل دفع مبلغ إجمالي أو زيادة ال
أن يســـتوعبها أو أن يمولها  الشـــريك الخاصيســـتطيع  مثلا، تغييرات تؤدي إلى زيادة في التكلفة قد

أو آلية الدفع، حســـب الحالة. وفي حالة  تعريفاتبنفســـه وأن يســـتهلكها بواســـطة تعديل في آلية ال
تمويل أو إعادة تمويل التغييرات بمفرده، قد يرغب الطرفان في أن  الشـــــريك الخاصعدم اســـــتطاعة 

  معقدة ومكلفة لإعادة التمويل. لتجاء إلى صيغةبدلاً من الاينظرا في دفع مبالغ إجمالية 
    

    صلاحيات الرصد المخوَّلة للسلطة المتعاقدة  -٣  
ــــــتري   -٨٥ جرت العادة في بعض النظم القانونية على أن تحتفظ الســــــلطات العمومية التي تش

غية أعمال التشييد بصلاحية الأمر بتعليق أو وقف الأشغال لدواعي المصلحة العامة. ومع ذلك، وب
طمأنة المســــــتثمرين المحتملين، قد يكون من المفيد الحد من إمكانية هذا التدخل والنص على ألا 
تكون مدة الانقطاع أو مداه أكثر مما تدعو إليه الضــرورة، مع مراعاة الظروف التي أدت إلى طلب 

ضمن الالتعليق أو الوقف.  شأن أن يت ستثمرين المحتملين في ذلك ال شريع تعريفاً ومما قد يطمئن الم ت
للحالات التي يعتبرها أســــباباً تحتميها المصــــلحة العامة، مثل المشــــاكل البيئية الواســــعة النطاق أو 

وقد يكون من المفيد أيضـــا أن يتم الاتفاق الأخطار التي تهدد الســـكان في موقع تشـــييد المشـــروع. 
وعلاوة على ذلك،  تعويضا مناسبا. الشريك الخاصعلى مدة قصوى للتعليق والنص على تعويض 

عن الخســائر الناجمة عن تعليق المشــروع  لشــريك الخاصليمكن تقديم ضــمانات تكفل دفع تعويض 
(انظر أيضـــا الفصـــل واســـتعادة التوازن المالي والاقتصـــادي في عقد الشـــراكة بعد إلغاء أمر التعليق 

  ).٥٠-٤٨"، الفقرات تخطيط المشاريع وإعدادهاالثاني، "
القانونية، تصـــــبح المرافق التي تبنى لكي تســـــتخدم في توفير خدمات عمومية  وفي بعض النظم  -٨٦

 يشترط). وفي تلك الحالة، كثيرا ما ...معينة ملكا عموميا حال الانتهاء من عملية التشييد (انظر الفقرة 
ى ذلك . وعادة ما لا يعطالمرفق المكتمل أخرى هيئة عموميةالســـلطة المتعاقدة أو رسميا  أن تقبلالقانون 

القبول الرسمي إلا بعد تفقد المرفق المكتمل والتوصـــل إلى نتيجة مرضـــية لما يجرى من اختبارات للتحقق 
سلامة. وحتى في أنَّ من  ضيات ال صفات ويفي بالمتطلبات التقنية وبمقت شغيل ويطابق الموا المرفق قابل للت

ة (مثلا، عندما يظل المرفق ملكا الحالات التي لا يشـــــترط فيها قبول رسمي من جانب الســـــلطة المتعاقد
لشــريك الخاص)، كثيرا ما يشــترط أن تقوم الســلطة المتعاقدة بتفقد نهائي لأشــغال التشــييد للتحقق من ل

امتثالها للوائح التنظيمية للصــحة أو الســلامة أو البناء أو العمل والموافقة عليها في النهاية. وينبغي أن يبين 
ام والخاص بالتفصــيل طبيعة اختبارات إنجاز التشــييد أو معاينة المرفق بعد عقد الشــراكة بين القطاعين الع

__________ 
دليل على مناقشة للنهج وللحلول الممكنة في عقود التشييد الخاصة بتشييد المنشآت الصناعية، انظر  للاطلاع  )٣(  

دة، رقم المبيع (منشورات الأمم المتح الأونسيترال القانوني بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية
(A.87.V.10، ."الفصل الثالث والعشرون، "شروط التغيير 
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اكتماله، والجدول الزمني للاختبارات (قد يكون من المناسب، مثلا، إجراء اختبارات جزئية على امتداد 
 فترة معينة، بدلا من إجراء معاينة واحدة في النهاية)؛ وتبعات عدم اجتياز الاختبار؛ والمســــــؤولية عن

من المفيد أن  اظرة. وقد وجد في بعض البلدان أنَّتدبير الموارد اللازمة للمعاينة وتغطية التكاليف المن
يؤذن بتشــغيل المرفق على أســاس مؤقت في انتظار الموافقة النهائية من جانب الســلطة المتعاقدة، وإتاحة 

  لشريك الخاص لتصحيح ما قد يظهر من عيوب في ذلك الوقت.لالفرصة 
    

    فترة الضمان  -٤  
 للجودةعلى ضـــمان  الشـــريك الخاصعادة ما تنص عقود التشـــييد التي يتفاوض بشـــأنها   -٨٧

سؤولية عما يكون هناك من عيوب في الأشغال أو من افتقار إلى  يتعهد بموجبه المقاولون بتحمل الم
ات المعقولة (ومن الدقة أو أوجه قصــور في الوثائق التقنية المقدمة مع الأشــغال، مع بعض الاســتثناء

). الشــريك الخاصوخطأ الصــيانة أو التشــغيل من جانب  العادي بينها البلى الناجم عن الاســتعمال
ويمكن أيضـــــا كفالة مزيد من المســـــؤولية بمقتضـــــى أحكام قانونية أو مبادئ قانونية عامة في إطار 

يوب البنيوية في الأشغال، القانون الواجب التطبيق، كالتمديد الخاص لفترة سريان المسؤولية عن الع
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصمما تنص عليه بعض النظم القانونية. وينبغي أن ينص   عقد الش

ــــــلطة المتعاقدة لا أنَّ على   يعفيانالموافقة النهائية على المرفق أو قبوله بصــــــفة نهائية من جانب الس
و عن افتقار إلى الدقة أو أوجه قصور في مسؤولية عن عيوب في الأشغال أأيِّ مقاولي التشييد من 

  الوثائق التقنية التي قد تقدم بموجب عقود التشييد أو بمقتضى القانون الواجب التطبيق.
    

    تشغيل البنية التحتية  -طاء  
شراكات بين القطاعين العام   -٨٨ شييد يزول أحد أهم المخاطر المرتبطة بال بمجرد انتهاء مرحلة الت

والفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــاريع وإعدادها"،  ٧٥إتمام المشـــروع (انظر الفقرة والخاص، وهو عدم 
شركات  الفقرة شراكة بين القطاعين العام والخاص ل ...). وليس من النادر لذلك أن تسمح عقود ال

بها التغييرات المسموح أنَّ التشييد بأن تغادر المشروع مع انتهاء المرحلة الأولى (انظر الفقرة ...). غير 
   في مرحلة التشغيل قد تكون أكثر أهمية من التغييرات المسموح بها في مرحلة التشييد.

شــروط تشــغيل المرفق وصــيانته وكذلك معايير الجودة والســلامة كثيرا ما يرد ذكرها في و  -٨٩
 ، وإضافة إلى ذلك، وبالأخصعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصالقانون وتبيَّن بالتفصيل في 

في ميادين الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل العام، قد تمارس السلطة المتعاقدة أو هيئة رقابة 
تنظيمية مســتقلة وظيفة إشــرافية على تشــغيل المرفق. والمناقشــة الشــاملة للمســائل القانونية المتصــلة 

ن الفقرات التالية . ولذلك لا تتضـــمالدليلبشـــروط تشـــغيل مرافق البنية التحتية تتجاوز نطاق هذا 
  إلا عرضا موجزا لبعض من المسائل الرئيسية.

والمقصـــود من مختلف أحكام الرقابة التنظيمية بشـــأن تشـــغيل البنية التحتية والاقتضـــاءات   -٩٠
القانونية لتوفير الخدمات العمومية تحقيق أغراض مختلفة ذات صـــلة بالمصـــلحة العامة. ونظرا لطول 

ة عادة، هناك احتمال بأن يلزم تعديل تلك الشـــروط والاقتضـــاءات أثناء أمد مشـــاريع البنية التحتي
شراكة بين القطاعين العام والخاصفترة  وتكون هذه الشروط والاقتضاءات مهمة ومعقدة  .عقد ال
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حينما يوفر الشريك الخاص الخدمات أو السلع إلى المستعمل النهائي في في المشاريع بشكل خاص 
ــــــراكة امتيازية ب بيد أنه من المهم تذكر حاجة القطاع  ين القطاعين العام والخاص مثلاً.إطار ش

الخاص إلى إطار تنظيمي مستقر ويمكن التنبؤ به. فقد تؤدي التغييرات في اللوائح التنظيمية أو كثرة 
إضــافة قواعد جديدة وأكثر صــرامة إلى اضــطراب تنفيذ المشــروع وتعريض جدواه المالية للخطر. 

تغييرات لاحقة في يِّ فين أن يتفقا على ترتيبات تعاقدية لمواجهة الآثار الســـــلبية لألذلك يمكن للطر
ية (انظر الفقرات  بة ولكن )، ١٣٤-١٣١اللوائح التنظيم قا يســــــتحســــــن أن تتجنب أجهزة الر

  تغيير القواعد القائمة.الشطط في معدل أو  التنظيمالتنظيمية الإفراط في 
    

    معايير الأداء  -١  
عموما على مقدمي الخدمات العمومية أن يفوا بمجموعة من المعايير التقنية والخدمية. يتعين   -٩١

وفي معظم الحالات تكون تلك المعايير تفصيلية إلى حد يحول دون النص عليها في التشريعات، ويمكن 
ما ينص على  التنفيذية أو في اللوائح التنظيمية أو غير ذلك من الصـــكوك. وكثيرا المراســـيمأن ترد في 

معايير الخدمة بتفاصــــيل كبيرة في عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص. وهي تتضــــمن معايير 
، مثل المتطلبات المتعلقة بنقاء المياه وضغطها؛ والحد الزمني الأقصى لتنفيذ الإصلاحات؛ والحد الجودة

اســــتمرارية توفير الخدمة؛ الأقصــــى لعدد العيوب أو الشــــكاوى؛ ودقة التوقيت في خدمات النقل؛ و
ضافة إلى المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. غير  سية  ينبغي أنالتشريع أنَّ إ سا يفرض مبادئ أ

  صوغ المعايير التفصيلية أو تقضي بالالتزام بالمعايير الدولية. يسترشد بها في
ــــ  -٩٢ ــــركة المش روع بمعايير الأداء وتحتفظ الســــلطة المتعاقدة عادة بصــــلاحية رصــــد التزام ش

انقطاع في تشـــغيل المرفق  بأن يتجنب قدر الإمكان أيَّ الشـــريك الخاصالمنصـــوص عليها. ويهتم 
ممارســة الســلطة أنَّ انقطاع. ويســعى إلى الحصــول على تأكيدات بأيِّ وبحماية نفســه من عواقب 

لا داعي له في تشـغيل  المتعاقدة لصـلاحياتها في الرصـد أو الرقابة لن تؤدي إلى اضـطراب أو انقطاع
  تكاليف إضافية لا داعي لها. الشريك الخاصالمرفق وأنها لن تؤدي إلى تحمل 

    
    توسيع نطاق الخدمات  -٢  

ية تعتبر  -٩٣ قانون ئة بعض النظم ال عام التي تعمل بموجب  ،الهي كة بين القطاعين ال ــــــرا عقد ش
لمجتمع محلي أو لمنطقة وسكانها،  لتقديم خدمات أساسية معينة كالكهرباء أو مياه الشرب والخاص

ملزمة بتوفير نظام خدمات يفي على نحو معقول بتلبية طلب ذلك المجتمع أو تلك المنطقة. وكثيرا 
وحسب، بل  عقد الشراكة إسناد ما لا يكون ذلك الالتزام متعلقا بالطلب الذي كان سائدا وقت

خدوم أو المنطقة المخدومة وبتوســـيع نطاق يعني ضـــمنا أيضـــا التزاما بمواكبة نمو المجتمع المحلي الم
ضيه الطلب المعقول من المجتمع أو المنطقة. ويتسم هذا الالتزام في بعض  النظام تدريجيا حسبما يقت

من ســــــكان المنطقة المعنية أو  به أيٌّ يســــــتظهرالنظم القانونية بطابع الواجب العام الذي يمكن أن 
ية أخرى قانون لذي يمكن  المجتمع المعني، وفي نظم  قدي ا عا قانوني أو الت ــــــكل الالتزام ال يأخذ ش

  ، إنفاذه.جهاز رقابة تنظيمية، حسب الحالة لسلطة المتعاقدة أول
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قا وغير مقيد. فواجب   -٩٤ ية، لا يكون هذا الالتزام مطل قانون ــــــريك وفي بعض النظم ال الش
ق الخاص ــــــع مراف ف ه الخدميةفي أن يوس ة، مثل الحاجة إلى قد يتوقف في الواقع على عوامل مختل

؛ لشـــــريك الخاصلالتوســـــيع وتكلفته والعائد الذي يمكن توقعه نتيجة للتوســـــع؛ والوضـــــع المالي 
في  الشريك الخاصوالمصلحة العامة التي يؤدي إليها تنفيذ التوسيع؛ ونطاق الالتزامات التي يتولاها 

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصهذا الصــــــدد بموجب  النظم القانونية، قد . وفي بعض عقد الش
التوســــيع مربحا على  ذلك ملزما بتوســــيع مرافقه الخدمية حتى إذا لم يكن الشــــريك الخاصيكون 

فيما بعد على أجزاء غير مربحة  الشــريك الخاصالفور، أو حتى إذا أمكن أن تشــتمل منطقة نشــاط 
ـــع. غير   الشـــريك الخاص نَّإيث ام يكون خاضـــعا لقيود معينة، حهذا الالتزأنَّ نتيجة لتنفيذ التوس

ليس ملزما بتنفيذ توســيعات تضــع عبئا غير معقول عليه أو على زبائنه. وحســب الظروف المعينة، 
تكلفة تنفيذ التوســـيعات في المرافق الخدمية، أو أن ينقلها إلى  الشـــريك الخاصيمكن أن يســـتوعب 

ســـوم اســـتثنائية، أو يمكن أن أو ر تعريفاتالزبائن أو المســـتعملين النهائيين في شـــكل زيادات في ال
سلطة المتعاقدة أو ستوعبها كليا أو جزئيا ال سطة تقديم  ت عانات أو منح. إسلطة عمومية أخرى بوا

توســـــيع معين، أيِّ ونظرا لتنوع العوامل التي قد يلزم أخذها في الحســـــبان من أجل تقدير معقولية 
ـــــراكة بين القطاعين العام والخاصينبغي أن يبين  ـــــريك ظروف التي يجوز فيها إلزام ال عقد الش الش

  بتنفيذ توسيعات في مرافقه الخدمية، والطرق الملائمة لتمويل تكاليف تلك التوسيعات. الخاص
    

    استمرارية الخدمة  -٣  
هناك التزام آخر على مقدمي الخدمات العمومية وهو ضمان استمرار تقديم الخدمة في معظم   -٩٥

). ...ددة تحديدا ضــــيقا تعفيهم من ذلك (انظر أيضــــا الفقرات الظروف، إلا عند وقوع أحداث مح
حتى إذا لم يكن  يلزم القيام بهوفي بعض النظم القانونية، يتســــــم هذا الالتزام بطابع واجب قانوني 

لهذه القاعدة  الطبيعيةمنصــوصــا عليه صــراحة في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. والنتيجة 
لشــــــريك الخاص أن يتذرع بظروف مختلفة قد لالتي توجد فيها هي أنه لا يجوز في النظم القانونية 

تأذن، بموجب المبادئ العامة لقانون العقود، لأحد طرفي العقد بأن يعلق الوفاء بالتزاماته أو أن يتوقف 
كأســباب لتعليق بالتزماته عن ذلك، ومنها المشــقة الاقتصــادية أو الإخلال من جانب الطرف الآخر 

تكون للســــــلطة المتعاقدة في بعض  ، بل قديا خدمة عمومية أو التوقف عن ذلك جزئيا أو كلتوفير
النظم القانونية، صـــلاحيات إنفاذية خاصـــة لإرغام الشـــريك الخاص على اســـتئناف الخدمة في حالة 

  التوقف غير المشروع.
ونية مختلفة تعترف بحق ويخضــع هذا الالتزام هو الآخر لقاعدة عامة هي المعقولية. فثمة نظم قان  -٩٦

). ...(انظر الفقرات  شاقةالشريك الخاص في تعويض عادل عن اضطراره إلى تقديم الخدمة في ظروف 
ية إرغام مقدم الخدمات العمومية على العمل عندما  لا تجيزوعلاوة على ذلك،  قانون بعض النظم ال
ة العمومية بأســـرها مربحة، وليس مجرد إلى خســـارة. وعندما لا تعود الخدم لمرافقهيؤدي التشـــغيل العام 

لشــــــريك الخاص الحق في تعويض لفرع أو أكثر أو منطقة أو أكثر من فروعها أو مناطقها، فقد يكون 
مباشر من السلطة المتعاقدة، أو بدلا من ذلك، الحق في إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

الســلطة المتعاقدة أو إلى حكم قضــائي. وفي النظم القانونية، التي وإن كان الإنهاء يحتاج عادة إلى موافقة 
الظروف  ماهيةتسمح بحل كهذا، من المستصوب أن يوضح عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
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الاســــــتثنائية التي يمكن أن تبرر تعليق الخدمة أو حتى إبراء الشــــــريك الخاص من التزاماته بموجب عقد 
أيضــــا الفصــــل الخامس، "مدة عقد  وانظر؛ ...نظر الفقرات ا( عين العام والخاصالشــــراكة بين القطا

  ).٣٤الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرة 
    

    المساواة في معاملة الزبائن أو المستعملين  -٤  
 لعاما في بعض الولايات القضــــــائية تخضــــــع الكيانات التي تقدم خدمات معينة للجمهور  -٩٧

لجميع المســـتعملين والزبائن  -أســـاســـا  بشـــروط واحدة –لالتزام محدد بضـــمان توافر هذه الخدمة 
تمييز مســــتند إلى تصــــنيف معقول وموضــــوعي للزبائن  أيَّأنَّ الذين يندرجون في نفس الفئة. غير 

ســتهلكين للم بشــرط التماثل في توفير خدمات متزامنةوالمســتعملين مقبول في هذه النظم القانونية، 
. لذلك قد لا يكون تقاضي أسعار مختلفة متماثلةفي ظروف  متماثلةوالمستعملين المشتغلين بأعمال 

زليين من أو عرض شــروط مختلفة لتقديم الخدمة إلى فئات مختلفة من المســتعملين (كالمســتهلكين المن
ســاواة في المعاملة، جهة والمســتهلكين التجاريين والصــناعيين من جهة أخرى) متناقضــا مع مبدأ الم

شــريطة اســتناد التمييز إلى معايير موضــوعية ومطابقته لفوارق حقيقية بين أوضــاع المســتهلكين أو 
قائما على  الأخرى الفارق في الرســـوم أو شـــروط الخدمة وأما إذا كانظروف تزويدهم بالخدمة. 

 فينبغيوة الاستهلاك)، فوارق حقيقية في الخدمة (مثل زيادة رسوم الخدمات الموفرة في ساعات ذر
  .تلك الفوارقعادة أن يكون متناسبا مع مقدار 

وعلاوة على ذلك التمييز الذي يحدده الشــــــريك الخاص نفســــــه، قد يكون تباين معاملة   -٩٨
توفير خدمات ب ي بلدان كثيرة يقضي القانونمستعملين أو زبائن معينين ناجما عن إجراء تشريعي. فف

خاص إلى فئات معينة من المستعملين والزبائن، مثل تخفيض أسعار النقل معينة بشروط ميسرة بشكل 
لتلاميذ المدارس أو المســنين، أو تخفيض أســعار المياه أو الكهرباء لمحدودي الدخل أو ســكان الريف. 
ويمكن لمقدمي الخدمات العمومية تعويض أعباء أو تكاليف الخدمة هذه بعدة طرق، من بينها الدعم 

صناديق أو غير ذلك من آليات رسمية تنشأ من أجل تقسيم الأعباء المالية لهذه الحكومي، أو  بواسطة 
داخلية مســتمدة مـــــــــن  بينية عاناتإالخدمات العمومية، أو من خلال  الالتزامات على جميع مقدمي

، )٤٤-٤٢"، الفقرات خدمات تدر أرباحا أعلى (انظر الفصــــل الثاني، "تخطيط المشــــاريع وإعدادها
  )....السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات  والفصل

    
    ترابط شبكات البنية التحتية والوصول إليها  -٥  

تكون الشــركات التي تشــغل شــبكات البنية التحتية في قطاعات مثل النقل بالســكك الحديدية   -٩٩
ملزمة أحيانا بأن تتيح لشـــركات  أو بالغاز لكهرباءمداد باتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية أو الإأو الا

أخرى إمكانية النفاذ إلى الشــبكة. وقد يرد هذا الاقتضــاء في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص 
أو قد ينص عليه في قوانين أو لوائح تخص القطاع بالتحديد. وقد اســــــتحدثت في قطاعات معينة من 

لإصـــلاحات أدخلت على بنية قطاع معين،  اذ تكملةًالبنية التحتية شـــروط بشـــأن الترابط وإمكانية النف
بينما اعتمدت تلك الشـــــروط في قطاعات أخرى من أجل تشـــــجيع التنافس في القطاعات التي ظلت 
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"مقدمة كليا أو جزئيا (للاطلاع على مناقشـــة موجزة للمســـائل المتصـــلة ببنية الســـوق، انظر  متكاملة
  ).٤٦-٢١العام والخاص"، الفقرات ومعلومات أساسية عن الشراكات بين القطاعين 

وكثيرا ما يجري إلزام متعهدي تشـــغيل الشـــبكات بإتاحة النفاذ إليها بشـــروط عادلة وغير   -١٠٠
شركة جديدة  تمييزية من الناحيتين المالية والتقنية. وعدم التمييز يعني ضمنا أنه ينبغي أن تتمكن أيُّ

الخاصة بمتعهد تشغيل الشبكة بشروط لا تكون  أو مقدم خدمات جديد من استخدام البنية التحتية
أقل مؤاتاة من الشـــروط التي يمنحها متعهد تشـــغيل الشـــبكة لخدماته الخاصـــة أو لموفري الخدمات 

كثيرا من الأنظمة التي تحكم إمكانية النفاذ إلى خطوط الأنابيب، أنَّ ملاحظة  ولكن تجدرالمنافسين. 
يكون الإلزام  ، وقدلمســـتعملين الناقلين أو المنافســـينا لمثلا، لا تقضـــي بمنح شـــروط مســـاوية تمام

بإتاحة النفاذ مشــروطا بطريقة ما، فيمكن أن يكون قاصــرا، مثلا، على الســعة الفائضــة وحدها أو 
  قد يشترط أن تكون إتاحة النفاذ بشروط معقولة لا مساوية.

، فكثيرا ما تحتفظ أجهزة تحديد أســعار النفاذ يكون عادة على أســاس التكلفةأنَّ وفي حين   -١٠١
النفاذ لكي تضمن أن تكون مرتفعة بقدر يكفي لإعطاء حافز  تعريفاتالرقابة التنظيمية بحق رصد 

 للمســـتعملين الجددملائم للاســـتثمار في البنية التحتية المطلوبة ومنخفضـــة إلى حد كاف للســـماح 
ــغي ــبكة خدمات بالتنافس مع بالتنافس بشــروط عادلة. وفي الحالات التي يوفر فيها متعهد تش ل الش

غيره من مقدمي الخدمات، يمكن أن تكون هناك شـــروط بأن تكون أنشـــطته مفصـــولة من الناحية 
  المحاسبية وذلك بغية تحديد التكلفة الفعلية لاستخدام الغير للشبكة أو لأجزاء منها.

تعهدو تشغيل الشبكات وقد تكون للشروط التقنية لإمكانية النفاذ نفس الأهمية، وقد يلزَم م  -١٠٢
. وقد تكون إمكانية النفاذ إلى الشـــــبكة المســـــتعملين الجددبتكييف شـــــبكاتهم كي تفي باحتياجات 

بأســــرها أو إلى أجزاء أو شــــرائح احتكارية منها (يشــــار إليها أيضــــا أحيانا بعبارة مرافق اختناقية أو 
 بنىخاصــة بهم أو باســتخدام  تحتية بنىأســاســية). وتســمح حكومات كثيرة لمقدمي الخدمات بتشــييد 

تحتية بديلة إذا كانت متاحة. وفي هذه الحالات، قد لا يحتاج مقدم الخدمة إلا إلى النفاذ إلى جزء 
إرغامه على أن يدفع أكثر من  ،بموجب الكثير من اللوائح التنظيمية ،صــــغير من الشــــبكة، ولا يجوز

، أو قدرة النقل الاتصــالات نظام لحلقة المحلية فيمثل اتكلفة اســتخدام المرفق المعين الذي يحتاج إليه، 
  السكك الحديدية. خطوط شبكةللتزود بالكهرباء، أو استخدام جزء من اللازمة 

    
    الإفصاح والتزامات الشفافيةاشتراطات   -٦  

رقابة تفرض قوانين محلية كثيرة التزاما على مقدمي الخدمات العمومية بأن يزودوا جهاز ال  -١٠٣
هذه الأجهزة الرقابية التنظيمية  وتمنحعن عملياتهم،  وقت مناســــــبفي ة بمعلومات دقيقة التنظيمي

. وقد تتضمن هذه الحقوق توجيه الاستفسارات أو مراجعة الحسابات، لإنفاذ القانون حقوقا محددة
بما في ذلك إجراء مراجعات تفصــــــيلية للأداء والامتثال، وفرض جزاءات على الشــــــركات غير 

  .لإجبارها على الإفصاح عن المعلوماتوإصدار أوامر قضائية أو اتخاذ إجراءات جزائية  المتعاونة،
وعادة ما تلزم الشــــركات التي تقدم خدمات عمومية بأن تحتفظ بحســــاباتها وبياناتها المالية   -١٠٤

تقيد فيها تفصــــــيلية  تحتفظ بدفاتر محاســــــبيةوبأن تكشــــــفها لجهاز الرقابة التنظيمية وكذلك بأن 
لجهاز الرقابة التنظيمية بأن يتعقب مختلف جوانب أنشـــطة الشـــركة كلا منها  كاليف بما يســـمحالت
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والشــــركات  الشــــريك الخاصعلى حدة. وقد يلزم أيضــــا فحص المعاملات المالية التي تجري بين 
شريك الخاص بتحويلإذ قد  التابعة لها ضوابط أو  يحاول ال ضعة ل الأرباح إلى أعمال أخرى غير خا
فرض أيضـــا على متعهدي تشـــغيل البنية التحتية شـــروط خاصـــة ركات تابعة أجنبية. وقد تُإلى شـــ

بتقديم تقارير تفصــيلية عن النواحي المالية وعن الأداء. بيد أنه من المهم كقاعدة عامة وضــع حدود 
 علاوة وينبغيمعقولة لمدى ونوع المعلومات التي يطلب من متعهدي تشــغيل البنية التحتية تقديمها. 

معلومات مشــــــمولة بحقوق الملكية قد يقدمها أيِّ على ذلك اتخاذ تدابير مناســــــبة لحماية ســــــرية 
  أو الشركات التابعة له إلى جهاز الرقابة التنظيمية. الشريك الخاص

    
    صلاحيات الشريك الخاص الإنفاذية  -٧  

لتوفير الخدمات  اصإســـناد عقود شـــراكة بين القطاعين العام والخفي البلدان التي يكون فيها   -١٠٥
العمومية تقليدا راسخا، يمكن أن يخول الشريك الخاص الصلاحيات اللازمة لإقرار قواعد تستهدف 
تيســــير تقديم الخدمة (ومنها التعليمات الموجهة إلى المســــتعملين أو قواعد الســــلامة)، ولاتخاذ تدابير 

ســــــباب طارئة أو أســــــباب تتعلق معقولة لضــــــمان الامتثال لتلك القواعد، ولتعليق تلك الخدمة لأ
ولهذا الغرض قد تدعو الحاجة في معظم النظم القانونية إلى ســند تشــريعي عام أو حتى إلى  بالســلامة.

إذن يصدر من السلطة التشريعية لكل حالة على حدة. وعادة ما يكون مدى الصلاحيات التي تخول 
والخاص وقد لا يلزم النص عليه بالتفصيل  الشريك الخاص محدَّدا في عقد الشراكة بين القطاعين العام

القواعد التي يصدرها الشريك الخاص تصبح سارية بعد أن أنَّ في التشريع. وقد يستحسن النص على 
يوافق عليها جهاز الرقابة التنظيمية أو الســـــلطة المتعاقدة، حســـــب الاقتضـــــاء. غير أنه لا ينبغي لحق 

لحرية التقدير، وينبغي أن  ا الشريك الخاص أن يكون خاضعاالموافقة على قواعد التشغيل التي يقترحه
نظر أيضا الفصل االموافقة على القواعد المقترحة (لشريك الخاص الحق في استئناف قرار رفض ليكون 

  ).٥٠و ٤٩والمؤسسي العام"، الفقرتين القانوني الأول، "الاطار 
إذا كان يجوز وقف توفير الخدمة  مســألة ما لشــريك الخاصلومما له أهمية خاصــة بالنســبة   -١٠٦

 الشريك الخاصالرغم من التزام  على نتفعين أو عدم التزام من جانبهمبسبب التقصير من جانب الم
يعترف الكثير من النظم و)، ... و...التزاما عاما بضـــــمان اســـــتمرار تقديم الخدمة (انظر الفقرتين 

مية أن تصــــدر وأن تنفذ قواعد تقضــــي بقطع القانونية بأنه يجوز للكيانات التي توفر خدمات عمو
الخدمة عن المســتهلك أو المســتعمل الذي يتخلف عن الســداد أو الذي يخالف شــروط الانتفاع من 
ــــتخدام  ــــاءة الاس ــــيمة. وكثيرا ما تعتبر هذه الصــــلاحية لازمة من أجل منع إس الخدمة مخالفة جس

 ،الأساسية لخدمات عمومية معينة نظرا للضرورة ،وضمان الجدوى الاقتصادية للخدمة. ومع ذلك
كون تنا تشـــــريعيا. وعلاوة على ذلك، قد قد تتطلب هذه الصـــــلاحية في بعض النظم القانونية إذ

ضـــمنية لممارســـة هذه الصـــلاحية، مثل الشـــروط الخاصـــة قيود أو شـــروط صـــريحة أو  ةهناك عد
ضــافية من تطبيق بالإشــعار وبســبل الانتصــاف المحددة للمســتهلك. وقد تنشــأ قيود أو شــروط إ

القواعد العامة لحماية المستهلكين (انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، 
  ).٤٦و ٤٥الفقرتين 
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    ترتيبات تعاقدية عامة  -ياء  
عقود الشــــــراكة بين القطاعين العام يناقش هذا الباب ترتيبات تعاقدية مختارة ترد عادة في   -١٠٧

نفذ في مختلف القطاعات وكثيرا ما تنعكس في شــــروط تعاقدية موحدة تســــتخدمها التي ت والخاص
الترتيبات التي يناقشـــها هذا الباب ترتيبات تعاقدية أنَّ الســـلطات المتعاقدة المحلية. وعلى الرغم من 

ـــبة للتشـــريع في البلد المضـــيف وفقا للنظام القانوني  تأثيراتفي جوهرها، فقد تكون لها  هامة بالنس
  اص بذلك البلد.الخ
    

    التعاقد من الباطن  -١  
بواحد أو أكثر من  الشريك الخاص ع البنية التحتية، عادة ما يرتبطنظرا لمدى تعقد مشاري  -١٠٨

عقد الشــراكة بين القطاعين العام مقاولي التشــييد لتنفيذ بعض أعمال التشــييد المنصــوص عليها في 
في أن يرتبط بمقاولين من ذوي الخبرة  شـــــريك الخاصالأو الجزء الأكبر منها. وقد يرغب  والخاص

في تشغيل وصيانة البنية التحتية أثناء مرحلة تشغيل المشروع. وتعترف قوانين بعض البلدان عموما 
في إبرام عقود حسبما يقتضيه تنفيذ أشغال التشييد. وقد يكون وجود حكم  الشريك الخاصبحق 

تعاقد من الباطن مفيدا بشــكل خاص في البلدان التي في ال الشــريك الخاصتشــريعي يعترف بســلطة 
وقد تود الســــلطة  توجد بها قيود على قدرة المقاولين العاملين مع الحكومة على التعاقد من الباطن.

ـــراكة بين القطاعين العام والخاص،  المتعاقدة، تبعا لنوع المرفق قيد البناء أو الإدارة بموجب عقد الش
واجدة في مواقع البناء التي تُؤدى فيها أشـــغالها، أو التي يوفر فيها المتعاقدون معرفة ماهية الجهات المت

باني أو  ية والمرافق  البنىالخدمات، أو في الم لمدارس المحل لمدن وا مجالس ا ية أو الأماكن (مثل  التحت
  الرياضية والموانئ وطرق السيارات) التي تتحمل مسؤوليتها أو التي تشرف عليها.

    
    ر المتعاقدين من الباطناختيا  (أ)  

شريك الخاصفي بعض البلدان تقيد حرية   -١٠٩ في التعاقد مع مقاولين من الباطن قواعد تنص  ال
على إجراءات مناقصـــــة أو إجراءات مماثلة يخضـــــع لها منح عقود من الباطن من مقدمي الخدمات 

ــــــغ تطبقالعمومية. وكثيرا ما  يل مرافق البنية التحتية قواعد قانونية من هذا النوع حيثما كان تش
شي من الاستثمار  ضئيل أو هام سوى قدر  سا أو كليا، ولا يوجد به  سا صرا على الحكومات أ قا

زاهة الغرض من تلك القواعد القانونية هو ضــــــمان الاقتصــــــاد والكفاءة والنومن القطاع الخاص. 
، فقد اعين العام والخاصالشـــراكات بين القطوالشـــفافية في اســـتخدام الأموال العامة. أما في حالة 

شــــركات  نَّإرين المحتملين عن المشــــاركة، حيث يكون من شــــأن هذه الأحكام أن تثني المســــتثم
على أمل  وهي تشـــارك فيه رعاة المشـــروع المراد تنفيذهالهندســـة والتشـــييد عادة ما تكون من بين 

  الحصول على عقود رئيسية لتنفيذ أعمال التشييد وغيرها من الأعمال.
فالمتعاقد  ،حرية الشــــــريك الخاص في اختيار المتعاقدين من الباطن ليســــــت مطلقةأنَّ غير   -١١٠

الرئيســـــي ملزم دائما بأن يفصـــــح عن المعلومات المتعلقة بالمقاولين الذين يتعاقد معهم من الباطن، 
يك في بعض البلدان يجب على الشــرو ســواء أكان هذا أثناء مرحلة المناقصــة أو في مرحلة التشــييد.

الذي يقدمه هوية المقاولين الذين ســوف يجري التعاقد معهم، وأن يقدم لعرض الخاص أن يحدد في ا
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شركاتهم (انظر الفصل الثالث،  معلومات عن قدرتهم التقنية ووضعهم المالي سسية ل والحوكمة المؤ
عقد  . وتشــــــترط بلدان أخرى تقديم تلك المعلومات في وقت إبرام"إســــــناد العقود"، الفقرة ...)

خضــــاع تلك العقود لاســــتعراض من جانب الســــلطة إالشــــراكة بين القطاعين العام والخاص أو 
تخدم الشــفافية في ســلســلة التعاقدات من الباطن أغراضــا مختلفة. فقد المتعاقدة وموافقتها مســبقا. و

يكون للســـــلطة المتعاقدة مصـــــلحة في معرفة المقاولين من الباطن والحصـــــول على تأكيدات بأنهم 
مل  ية والع ماع ية والشــــــؤون الاجت بالبيئ قة  مجالات القوانين المتعل بة في  مات الواج ممتثلون للالتزا

الإفصــــاح عن أنَّ والتدابير التنظيمية التي تأمر بها مفتشــــيات العمل ووكالات الحماية البيئية. كما 
هؤلاء المقاولين أنَّ المعلومات المتعلقة بالمقاولين من الباطن يســـــمح للســـــلطة المتعاقدة بالتحقق من 

أنفسهم ليسوا ممن تنطبق عليهم حالات المنع من الاشتراك في المناقصة على عقد الشراكة التي كان 
أنَّ من الممكن أن تمنع الشـــريك الخاص من المشـــاركة فيها لو انطبقت عليه. وهذا كفيل بضـــمان 

باب مثل انتهاك قوانين الشــــركات الممنوعة من المشــــاركة في مناقصــــات العقود العمومية (لأســــ
مكافحة الفســاد أو غســل الأموال، انظر الفصــل الثالث، "إســناد العقود"، الفقرات ...) لن تلتف 
حول تلك القيود القانونية وتستفيد على نحو غير مشروع من عقد عمومي. ومن شأن الشفافية في 

الح بين السلطة المتعاقدة سلسلة العقود من الباطن أن تساعد أيضا على منع نشوء تضارب في المص
والمقاولين من الباطن، حينما توجد مثلا أســـهم أو مصـــالح في الشـــركة المتعاقدة من الباطن مملوكة 
لشــخصــيات أو شــركات على علاقة وكالة غير مســتصــوبة بمســؤولين في الســلطة المتعاقدة. ومن 

من  ها فيساهمينوالم جهةمن  المصالح بين شركة المشروعفي  الممكن أيضا أن تنشأ حالات تضارب
وهي نقطة عادة ما تهم المقرضـــين أيضـــا، حيث قد يريدون ضـــمان عدم المغالاة فيما  جهة أخرى

حال، إذا ارتئيت ضــرورة احتفاظ الســلطة المتعاقدة بحق أيِّ يدفع لمقاولي شــركة المشــروع. وعلى 
ا، فينبغي أن يحدد بوضــوح اســتعراض العقود من الباطن التي تمنحها شــركة المشــروع والموافقة عليه

في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الغرض من إجراءات الاستعراض والموافقة، والظروف 
ينبغي أن يكون مســـــتوى ســـــلطة التي يجوز فيها للســـــلطة المتعاقدة عدم الموافقة. وكقاعدة عامة، 

العقود من الباطن تتضـــمن أحكاما  أنَّينبغي الامتناع عن الموافقة ما لم يتبين التمحيص محدودا ولا 
مخالفة للمصــلحة العامة مخالفة واضــحة (مثال ذلك أحكام تقضــي بمدفوعات مبالغ فيها للمقاولين 

عدم امتثال )، أو أو وجود دليل على الفســــاد من الباطن أو تحد مســــؤوليتهم على نحو غير معقول
الشــراكات بين القطاعين العام  على لعام المنطبقالقانون القواعد إلزامية لها طابع  المتعاقد من الباطن

(مثل القوانين الدولية والوطنية المتعلقة بالبيئة والشــــــؤون الاجتماعية  والخاص في البلد المضــــــيف
قيود تفرضها السلطة العمومية على اختيار الشريك  أيَّأنَّ من المهم  والعمل). وبعبارة أخرى، فإنَّ

  .اختيار الشريك الخاص للمقاولين من الباطنالخاص تكون منطبقة أيضا على 
    

    القانون الناظم  (ب)  
 يرون أنه ينظم المســائلومقاولوه قانونا مألوفا لديهم  الشــريك الخاصمن الشــائع أن يختار   -١١١

المتعلق  بالبندتنظيما كافيا. وتبعا لنوع العقد، تنشـــــأ مســـــائل متباينة تتصـــــل  التي تتناولها عقودهم
ــــــركات أجنبية، بالقانون الن اظم. فمثلا يمكن إبرام عقود توريد المعدات وغيرها من العقود مع ش

ويمكن أن يرغب الأطراف في اختيار قانون يعلمون، مثلا، أنه يوفر نظاما كافيا للضــــمان في حالة 
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، بدوره، على الشــــــريك الخاصتعطل المعدات أو عدم مطابقتها للمواصــــــفات. ويمكن أن يوافق 
  البلد المضيف فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الزبائن المحليين.تطبيق قوانين 

التي تخص الشــراكات بين القطاعين العام والخاص على أحكام  الوطنية وقلما تحتوي القوانين  -١١٢
معظم البلدان لم يجد أسبابا قاهرة أنَّ بشأن القانون الناظم للعقود التي يبرمها الشريك الخاص. فالواقع 

م تتعلق على وجه التحديد بالقانون الناظم للعقود المبرمة بين الشـــريك الخاص ومقاوليه، لســـن أحكا
تلك العقود محكومة في معظم البلدان بالقانون الذي يحدد الطرفان أنه واجب التطبيق  وعليه، فإنَّ
ند لدولي الخاص الوا بموجب الب قانون ا قانون أو قواعد ال يار ال جبة الوارد في عقودهم بشـــــــأن اخت

حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على العقود وغيرها من أنَّ التطبيق. غير أنه من الجدير بالذكر 
العلاقات القانونية تخضع في بعض النظم القانونية لشروط وقيود عملا بقواعد القانون الدولي الخاص 

الدول الأطراف في بعض  أنَّمن ذلك مثلا وأو بقواعد معينة من القانون العام في البلد المضــــــيف. 
اتفاقات التكامل الاقتصادي الإقليمي مضطرة إلى اشتراع أحكام متناسقة من القانون الدولي الخاص 

قواعد القانون أنَّ بشأن مسائل من بينها العقود بين مقدمي الخدمات العمومية ومقاوليهم. وفي حين 
 اختيار القانون الناظم للعقود التجارية، فإنَّ في رية الحالدولي الخاص كثيرا ما تســــــمح بقدر كبير من 

تلك الحرية مقيدة في بعض البلدان في حالة العقود والعلاقات القانونية التي لا توصــــــف بأنها تجارية، 
ومن بينها مثلا عقود معينة تبرمها السلطات العمومية للبلد المضيف (مثلا، الضمانات والتأمينات التي 

إمدادات الوقود) أو  بتوفيرالكهربائية أو  الطاقةمات ســلطة عمومية بشــراء تصــدرها الحكومة، والتزا
واختيار قانون أجنبي في العقود المبرمة بين الشــريك الخاص ومقاوليه  العقود التي تبرم مع المســتهلكين.

البلد  فيمن الباطن لا يعفيهم من واجب الامتثال للقوانين الإلزامية التي تحكم تشييد المرفق أو تشغيله 
  (مثل القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والعمل والسلامة والأمن).

لكي توضح، بحسب الاقتضاء،  التشريعات الوطنيةوفي بعض الحالات، أدرجت أحكام في   -١١٣
المقاولين ليســوا وكلاء أنَّ ومقاوليه يحكمها القانون الخاص و الشــريك الخاصالعقود المبرمة بين أنَّ 

تعاقدة. ويمكن أن يكون لحكم من هذا القبيل في بعض البلدان عدد من النتائج العملية، للســــلطة الم
مثل عدم وجود مســـؤولية فرعية على الســـلطة المتعاقدة عن تصـــرفات المقاولين من الباطن أو عدم 

عن الأمراض أو الإصابات  عماليةوجود التزام من جانب الهيئة العمومية المسؤولة بدفع تعويضات 
  الوفيات المتصلة بالعمل إلى العاملين مع المقاولين من الباطن. أو
    

    المسؤولية إزاء المستعملين وإزاء الغير  -٢  
التشــــييد أو التشــــغيل المعيب لمرفق بنية تحتية قد تنجم عنه وفاة أو أذى شــــخصــــي يلحق  إنَّ  -١١٤

د تنجم عنه أضرار لممتلكاتهم. ، أو قلأشخاص من الغيربموظفي الشريك الخاص أو بمستعملي المرفق أو 
والمســـــائل المتعلقة بالتعويضـــــات التي تدفع للغير في تلك الحالات معقدة وقد لا تنظمها قواعد القانون 
الواجب التطبيق على عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص والناظم للمســــــؤولية التعاقدية، بل 

ناظمة للمســــــؤولية خارج نطاق العقود، وهي عادة تنظمها بالأحرى قواعد قانونية واجبة التطبيق و
تضـــمن أحكاما إلزامية خاصـــة تنظم خارج نطاق العقود تبعض النظم القانونية أنَّ ية. كما مبادئ إلزام

ولا ســيما عندما تنتمي الشــراكة بين  مســؤولية الســلطات العمومية التي قد تخضــع لها الســلطة المتعاقدة
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عقد الشراكة بين القطاعين  . وعلاوة على ذلك فإنَّل الخدمات العموميةالقطاعين العام والخاص إلى مجا
الأشخاص  العام والخاص لا يمكن أن يحد من مسؤولية الشريك الخاص أو السلطة المتعاقدة عن تعويض

الغير الذين ليســوا أطرافا في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. لذلك فمن المســتصــوب أن  من
ة المتعاقدة والشـــريك الخاص أحكاما عن التوزيع الداخلي للمخاطر فيما بينهما فيما يتعلق تورد الســـلط

من تعويضات عن الوفاة أو الأذى الشخصي أو عن الأضرار التي تلحق  للأشخاص من الغيربما يدفع 
على هذا التوزيع قواعد إلزامية. ومن المســـتصـــوب أيضـــا أن ينص الأطراف  حيثما لم تنظمبممتلكاتهم، 

  ).١٢٩و ١٢٨التأمين من تلك المخاطر (انظر الفقرتين 
بأذى شــخصــي أو بأضــرار في ممتلكاته من جراء تشــييد  شــخص من الغيروعندما يصــاب   -١١٥

 الشـــريك الخاصأنَّ ، قد ينص القانون على بالتعويض الســـلطة المتعاقدة ويطالبالمرفق أو تشـــغيله 
ة في هذا الصـــدد، وأنه لا ينبغي أن تتحمل الســـلطة مســـؤولي هو الذي ينبغي أن يتحمل وحده أيَّ

ضرر قد وقع نتيجة لإ إلا الغير اتمسؤولية إزاء مطالب المتعاقدة أيَّ خلال فادح أو إهمال إذا كان ال
مجرد موافقة أنَّ جســـيم من جانب الســـلطة المتعاقدة. وقد يكون من المفيد النص بوجه خاص على 

فق أو مواصــفاته أو قبولها لأشــغال التشــييد أو إعطائها إذنا نهائيا الســلطة المتعاقدة على تصــميم المر
أيِّ بتشـــــغيل المرفق أو اســـــتعماله من قبل الجمهور لا يترتب عليه تعهد الســـــلطة المتعاقدة بتحمل 

مســؤولية عن الضــرر الذي يلحق بمســتعملي المرفق أو بالغير من جراء تشــييد المرفق أو تشــغيله أو 
الأحكام أنَّ علاوة على ذلك يلاحظ ات أو التصـــــميم الذي وافقت عليه. وعدم ملاءمة المواصـــــف

 لذا الغير بمقتضى القانون الواجب التطبيق، الإنفاذ حيالبشأن توزيع المسؤولية قد لا تكون واجبة 
على أنه ينبغي أن  عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصقد يكون من المســــتصــــوب أن ينص 

سلطة المتع عما قد يلحق الأشخاص مطالبات بالتعويض أيِّ اقدة محمية ومؤمنة فيما يتعلق بتكون ال
  من جراء تشييد مرفق البنية التحتية أو تشغيله. من الغير من أذى أو ضرر بممتلكاتهم

الأطراف ينبغي أن أنَّ على  عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاصكما ينبغي أن ينص   -١١٦
بة أو دعوى أو أيِّ علما بيحيط كل منهم الآخر  مطالبات أو دعاوى مرتقبة ضـــــــدهم أيِّ مطال

ويكون للســــلطة المتعاقدة بصــــددها حق في التعويض، وأن يتبادلوا قدرا معقولا من المســــاعدة في 
ضى قانون البلد الذي تقام فيه  سموح به بمقت شأن تلك المطالبات أو الدعاوى إلى المدى الم الترافع ب

  تلك الدعاوى.
    

    ضمانات الأداء والتأمين  -٣  
بتقديم شكل من أشكال ضمان الأداء في حالة  الشريك الخاصعادة ما تستكمل التزامات   -١١٧

مات خلال لإا عدد من المخاطربالالتزا ية ل تأمين يد (انظر الفقرات ...)  وتغطية  بالتشــــــي طة  المرتب
شغيلومرحلة  شريك انون عموما بأن يقدم . وفي بعض البلدان يقضي الق(انظر الفقرات ...) الت ال
. وفي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصالتفاصيل إلى  ويتركضمانات وافية للأداء،  الخاص

ضمان لا  صيلا، فيقضي مثلا بتقديم نوع معين من ال ضمن القانون أحكاما أكثر تف بلدان أخرى يت
  الاستثمار الأساسي.حجم يزيد على نسبة مئوية معينة من 
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    أنواع ضمانات الأداء ووظائفها وطبيعتها  (أ)  
يوجد على وجه العموم نوعان من ضـــمانات الأداء. ففي أحدهما، وهو الضـــمان النقدي   -١١٨

إلا بأن يدفع للســـلطة المتعاقدة مبلغا لا يتجاوز حدا منصـــوصـــا عليه  فيه للأداء، لا يتعهد الضـــامن
في الأداء. وقد تأخذ ضــــمانات الأداء النقدية  في حالة تقصــــيره الشــــريك الخاصللوفاء بالتزامات 

شـــكل تعهد بتنفيذ العقد، أو خطاب اعتماد ضـــامن، أو ضـــمان يســـتحق عند الطلب. وفي النوع 
المعيب أو غير  البناء: (أ) أن يصـــحح بين أمرينالآخر للضـــمان، وهو تعهد الأداء، يختار الضـــامن 

أو إكماله وأن يعوض السلطة المتعاقدة  البناءح أو (ب) أن يـأتي بمقاول آخر لإصلا ؛الكامل بنفسه
عن الخســــــائر الناجمة عن التخلف عن الأداء. وتكون قيمة هذه التعهدات في حدود مبلغ معين أو 
نســبة مئوية معينة من قيمة العقد. وكثيرا ما يحتفظ الضــامن أيضــا، بموجب تعهد الأداء، بالحق في 

طة المتعاقدة قدرا من المال. وتصــــــدر تعهدات الأداء عادة إبراء ذمته من التزاماته بأن يدفع للســــــل
مؤســســات ضــمان متخصــصــة، مثل شــركات الضــمان وشــركات التأمين. وهناك نوع خاص من 

في قد تظهر  التيقصــــور التعهد الأداء هو تعهد الصــــيانة، الذي يحمي الســــلطة المتعاقدة من أوجه 
 أيَّ الشـــريك الخاصة، ويكون ضـــمانا بأن ينفِّذ أثناء فترة بدء التشـــغيل أو فترة الصـــيانالمســـتقبل 

  أشغال إصلاح أو صيانة أثناء فترة الضمان اللاحقة لإكمال العمل.
أما من حيث طبيعة الضــــمانات، فيمكن عموما تقســــيم ضــــمانات الأداء إلى ضــــمانات   -١١٩

عن  الضـــمان "مســـتقل" إذا كان التزام الضـــامن مســـتقلا مســـتقلة وضـــمانات ملحقة، ويقال إنَّ
وبمقتضــى الضــمان  .عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاصبموجب  الشــريك الخاصالتزامات 

، يكون د أول طلب)، أو خطاب اعتماد ضامنالمستقل (الذي كثيرا ما يسمى ضمانا مستحقا عن
دِر الضـــمان ملزما بالدفع عند طلب المســـتفيد، ويحق للمســـتفيد أن يحصـــل على  الضـــامن أو مُصـــْ

ند تقديم الصــك أو الصــكوك المنصــوص عليها في شــروط الضــمان أو خطاب الاعتماد تعويض ع
المقاول قصــــر في التنفيذ. ولا يحق للضــــامن أو أنَّ الضــــامن. وقد يكون ذلك الصــــك مجرد إفادة ب

للمُصــــدر أن يرفض الدفع بحجة أنه لم يحدث تقصــــير فعلا بموجب العقد الرئيســــي، إلا أنه يجوز 
ــــــتثنائية للغاية ودقيقة  تقييدنطبق على الصــــــك، رفض أو بموجب القانون الم الدفع في ظروف اس

مطالبة المستفيد احتيالية). وعلى خلاف ذلك، يكون الضمان أنَّ ا التعريف (مثلا عندما يكون جليًّ
نه إب دفع مســتندي، من حيث ملحقا عندما ينطوي التزام الضــامن على أكثر من مجرد فحص طل

أن يقيِّم الأدلة على مســـؤولية المقاول عن التقصـــير في التنفيذ بموجب عقد  قد يتعين على الضـــامن
الأشغال. وقد يختلف طابع الصلة تبعا لاختلاف الضمانات، وقد تتضمن وجوب إثبات مسؤولية 
  المقاول في إجراءات تحكيمية. وتكون لتعهدات الأداء، بحكم طبيعتها، سمة التبعية للعقد الأساسي.

    
    ومساوئ مختلف أنواع ضمانات الأداءمزايا   (ب)  

يمكن أن تكون ضــمانات الأداء النقدية مفيدة بشــكل خاص من وجهة نظر الســلطة المتعاقدة   -١٢٠
من جانب بالالتزامات خلال الإأو  للتأخيرلتي قد تتكبدها نتيجة من حيث تغطية التكاليف الإضـــــافية ا

نات أيضــا أداة للضــغط على الشــريك الخاص الشــريك الخاص. ويمكن أن يكون هذا النوع من الضــما
التشـــــييد في حينه ولتأدية التزاماته الأخرى وفقا لمقتضـــــيات عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام  لإتمام
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مبلغ هذه الضمانات عادة ما لا يكون إلا جزءا صغيرا للغاية من قيمة الالتزام المكفول أنَّ والخاص، بيد 
  ف طرف ثالث بالتنفيذ بدلا من الشريك الخاص أو مقاوليه.بالضمان ولا يكفي لتغطية تكلي

ومزية الضــمان المســتحق عند أول طلب، من وجهة نظر الســلطة المتعاقدة، هي أنه يكفل   -١٢١
ضمان، دون تقديم دليل على تقصير المقاول في التنفيذ أو  شملها ال الاسترداد الفوري للمبالغ التي ي

ستفيد. وعلاوة ضمانات الأداء  على مدى خسارة الم ضامنون الذين يقدمون  ضل ال على ذلك، يف
النقدي، ولا ســيما المصــارف، الضــمان المســتحق لدى أول طلب، وذلك لوضــوح الشــروط التي 
يتحدد بمقتضــاها وقت حلول مســؤوليتهم عن دفع المســتحقات، ومن ثم لا يتورط الضــامنون فيما 

كان قد حدث تقصـــير في  إذاحول ما  اصالشـــريك الخينشـــأ من نزاعات بين الســـلطة المتعاقدة و
. وهناك مزية أخرى بالنســـبة للمصـــرف عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاصالأداء بموجب 

الذي يصــدر ضــمانا مســتحقا لدى أول طلب، وهي إمكانية اســترداد المبالغ المدفوعة بمقتضــى هذا 
  .الشريك الخاصموجودات  من خلال إمكانية الوصول المباشر إلىبسرعة وكفاءة الضمان 
سبة إلى   -١٢٢ ضامن، بالن ستحق عند أول طلب أو خطاب الاعتماد ال ضمان الم ساوئ ال ومن م

هذا النوع من الصكوك قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف المشروع الإجمالية، إذ أنَّ السلطة المتعاقدة، 
ها تحت تصرف المؤسسات عادة بالحصول على ضمانات مقابلة كبيرة ووضع الشريك الخاصيُلزَم 

التي تصـــدر الضـــمان المســـتحق لدى أول طلب أو خطاب الاعتماد الضـــامن. وكذلك قد يرغب 
الذي يصدر مثل هذا الضمان في أن يحصل على تأمين ضد خطر استرداد السلطة  الشريك الخاص

ك في الواقع المتعاقدة المبلغ المشترط بمقتضى الضمان أو خطاب الاعتماد الضامن حين لا يكون هنا
يُدخل ، وتدخل تكلفة هذا التأمين ضـــمن تكلفة المشـــروع. كذلك قد جانبهتقصـــير في الأداء من 

شريك الخاص شروع التكلفة المحتملة لأ في ال سلطة يِّ تكاليف الم ضد ال ضطر إلى إقامتها  دعوى ي
  المتعاقدة من أجل استرداد المبلغ الذي طالبت به بغير وجه حق.

ساوئ ا  -١٢٣ سبة إلى ومن م ضامن، بالن ستحق عند أول طلب أو خطاب الاعتماد ال ضمان الم ل
شريك الخاص ستحق دون وجود تقصير في الأداء من ال سلطة المتعاقدة المبلغ الم ستردت ال ، أنه إذا ا

، فقد يتكبد خســـارة فورية إذا قام الضـــامن أو مُصـــدر خطاب الاعتماد بتعويض نفســـه من جانبه
صعوبات  الشريك الخاصالضمان إلى السلطة المتعاقدة. وقد يواجه بعد دفع قيمة  هموجودات أيضا 

  وتأخيرات في استرجاع المبلغ المطالب به دون وجه حق من جانب السلطة المتعاقدة.
وعادة ما تقضــي شــروط الضــمان الملحق بأن يثبت المســتفيد تقصــير المقاول في الأداء ومدى   -١٢٤

لاوة على ذلك، تكون الدفوع المتاحة للمدين في حالة مقاضــــاته الخســــارة التي تكبدها المســــتفيد. وع
بدعوى التقصــــير في الأداء متاحة أيضــــا للضــــامن. وبالتالي، يكون هناك احتمال بأن تواجه الســــلطة 
المتعاقدة نزاعا مطولا عندما تقدم مطالبة بمقتضــــى الضــــمان. وفي واقع الممارســــة، يمكن الحد من هذه 

ان تقديم المطالبات بمقتضى شروط الضمان خاضعا لإجراء مثل الإجراء المنصوص المخاطرة، مثلا، إذا ك
ــــــأن ضــــــمانات العقود التي أعدتها غرفة التجارة ‘ ١‘ (ي) ٧عليه في المادة  من القواعد الموحدة بش

نزاع أو خلاف أيِّ  بغض النظر عنمن القواعد الموحدة على أنه ‘ ١‘ (ي) ٧وتنص المادة  )٤(الدولية.
__________ 

 .A/CN.9/459/Add.1يرد نص القواعد الموحدة بشأن ضمانات العقود في الوثيقة   )٤(  
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وجود تقصير لأغراض دفع أنَّ التزام تعاقدي، يعتبر أيِّ لموكِّل والمستفيد فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو بين ا
، على سبيل المثال مطالبة قد ثبت عند صدور شهادة بالتقصير من جانب طرف ثالث (يمكن أن يكون

سليم وا) إذا كان الضمان ينص على ذلك، معماريا أو مهندسا أو حكم لا الحصر، شهادة أو ت تلك ال
المستحق بلغ الم تقاضيللسلطة المتعاقدة ، يحق الضامن. وعندما يتبع إجراء كهذا نسخة مصدقة منها إلى

  بموجب ضمان العقد حتى وإن نازع الشريك الخاص في استحقاقها ذلك المبلغ. لها
د النقدي ، قد يكون الحفي هذه الحالة وكانعكاس للمخاطرة الأدنى التي يتحملها الضــــــامن  -١٢٥

لمسؤولية الضامن أعلى بكثير منه في حالة الضمان المستحق لدى أول طلب، مغطيا بذلك نسبة مئوية 
أكبر من الأشــغال التي ينبغي أداؤها بمقتضــى عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد يكون 

يبات لتصـــحيح العيوب أو مفيدا عندما لا يتســـنى للســـلطة المتعاقدة أن تتخذ بنفســـها ترت تعهد الأداء
أما لاســتكمال التشــييد وتحتاج إلى مســاعدة طرف ثالث لاتخاذ ترتيبات للتصــحيح أو الاســتكمال. 

ستخدام تكنولوجيا لا يعرفها إلا الشريك الخاص حيثما فقد يتعذر التصحيح  ،ينطوي التشييد على ا
الأخيرة المذكورة مقارنة بضمان  المزية لتعهد الأداءأو الاستكمال بواسطة طرف ثالث، وقد لا تعود 

على  قدرتهالأداء النقدي. وبالنســـبة إلى الشـــريك الخاص، تتميز الضـــمانات الملحقة بأنها تحافظ على 
عند المقرضــــــين، وذلك على  لهالضــــــمانات الملحقة لا تؤثر في الاعتماد المتاح نَّ الاقتراض نظرا لأ

  لاعتماد الضامنة.خلاف الضمانات المستحقة لدى أول طلب وخطابات ا
الالتزامات التي  نوع الضمان المفيد يختلف باختلافأنَّ ويتضح من الاعتبارات السالفة الذكر   -١٢٦

إلزام الشــريك الخاص بأن يقدم ضــمانات وافية للتنفيذ،  من المفيدأنَّ ورغم يتعهد بها الشــريك الخاص. 
الضـــمانات ينبغي  أيُّلى ضـــمانات وأن تترك للطرفين مســـألة تحديد مدى الحاجة إ فمن المســـتصـــوب

تقديمها فيما يتعلق بمختلف الالتزامات التي يتعهد بها الشـــــريك الخاص، بدلا من النص في القانون على 
شركة المشروع نفسها سوف تشترط أنَّ شكل واحد من أشكال الضمان دون غيره. وتجدر ملاحظة 

الضمانات الإضافية أنَّ ) و١١٠و ١٠٩لفقرتين اأن يقدم مقاولوها مجموعة من ضمانات التنفيذ (انظر 
لصــالح الســلطة المتعاقدة تزيد عادة تكلفة المشــروع الإجمالية ومدى تعقيده. وفي بعض البلدان، تنصــح 

كانت  إذاالإرشادات العملية الموجهة إلى السلطات المتعاقدة المحلية بأن تنظر تلك السلطات بعناية فيما 
المحددة التي ينبغي تغطيتها،  وماهية المخاطر أو الخســـائرالظروف، أيِّ تلك الضـــمانات ضـــرورية وفي 

نوع الضـــــمانة الأكثر ملاءمة في كل حالة. وقد تتعرض للخطر قدرة شـــــركة المشـــــروع على تدبير و
  التمويل اللازم للمشروع إذا حددت شروط الضمانات المطلوبة عند مستوى مُبالَغ فيه.

    
    مدة الضمان  (ج)  

ق إحدى المشــاكل الخاصــة بالشــراكات بين القطاعين العام والخاص بمدة الضــمان. فقد تتعل  -١٢٧
سارية طوال مدة المشروع،  ضمانات للتنفيذ تظل  تكون للسلطة المتعاقدة مصلحة في الحصول على 
وتغطي مرحلتي التشــييد والتشــغيل كلتيهما. غير أنه نظرا لطول مدة مشــاريع البنية التحتية وصــعوبة 

مختلف المخاطر التي قد تنشـــأ، فقد يصـــعب على الضـــامن أن يصـــدر تعهد أداء لمدة المشـــروع تقدير 
بمقتضــــــى تعهد الأداء. ومن الناحية العملية، تتفاقم هذه  يعيد التأمين على التزاماتهبأســــــرها أو أن 

دفع عدم تجديد تعهد الأداء يشــكل ســببا للمطالبة بأنَّ المشــكلة من جراء الاشــتراطات التي تقضــي ب
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قيمة التعهد، وبذلك قد لا يكون مجرد السماح لشركة المشروع بتقديم تعهدات لمدد أقصر من ذلك 
حلا مرضيا. وثمة حل ممكن يستخدم في بعض البلدان، وهو اشتراط تقديم تعهدات منفصلة لكل من 

ن آفاق ضل ويحسِّ شغيل، مما يتيح إمكانية تقدير المخاطر تقديرا أف شييد والت إعادة التأمين.  مرحلتي الت
دقيق للمخاطرة المراد تغطيتها أثناء فترة التشــغيل، بما يســمح بإجراء  بتحديدويمكن تعزيز هذا النظام 

تقدير أفضــــــل للمخاطر وبتخفيض إجمالي مقدار التعهد. وهناك إمكانية أخرى يمكن أن تنظر فيها 
حاسمة معينة بدلا من مدة المشروع  السلطة المتعاقدة، وهي اشتراط تقديم ضمانات الأداء أثناء فترات

بأسرها. فمثلا، قد يُشترط أن يكون هناك تعهد أثناء مرحلة التشييد يستمر لمدة مناسبة بعد اكتمال 
عيوب قد تتبين في وقت متأخر. ويمكن بعد ذلك أن يحل محل هذا أيِّ التشــــــييد، من أجل تغطية 

ب الاقتضـــاء، كي تثبت شـــركة المشـــروع التعهد تعهد أداء لعدد معين من ســـنوات التشـــغيل، حســـ
أداء شــــركة المشــــروع مُرض، أمكن أنَّ قدرتها على تشــــغيل المرفق وفقا للمعايير المطلوبة. وإذا ثبت 

مدة عقد الشراكة التنازل عن اشتراط التعهد لما يتبقى من مرحلة التشغيل، حتى مدة معينة قبل انتهاء 
بتقديم تعهد آخر يضـــمن التزاماتها بصـــدد تســـليم  في ذلك الحين قد تطالَب شـــركة المشـــروع حيث

ذلك من تدابير تصــفية المشــروع على نحو منظم، حســب الاقتضــاء (انظر الفصــل  وغيرالموجودات 
  ).٦٢-٥٠الخامس، "مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات 

    
    ترتيبات التأمين  )د(  

ترتيبات التأمين المتعلقة بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص تبعا للمرحلة تتباين عادة ما   -١٢٨
التي تنطبق عليها، بحيث لا تشـــترى أنواع معينة من التأمين إلا أثناء مرحلة معينة من مراحل المشـــروع. 

قف ويمكن أن يشتري الشريك الخاص أشكالا معينة من التأمين لمصلحته الخاصة، مثل التأمين ضد التو
بموجب قوانين البلد المضــــــيف.  المؤقت للأعمال، بينما قد تكون أشــــــكال أخرى من التأمين إلزامية

، والتأمين على على المرفق ضـــد الأضـــرارأشـــكال التأمين التي كثيرا ما يشـــترطها القانون التأمين   ومن
  البيئة.التلوث والإضرار ب وعن تعويضات العاملين والمسؤولية عنالغير،  حيال سؤوليةالم

وكثيرا ما يتعين الحصـــــول على وثائق التأمين الإلزامية بموجب قوانين البلد المضـــــيف من   -١٢٩
صعوبات  عدةذلك  يثيرشركة تأمين محلية أو من مؤسسة أخرى يسمح لها بالعمل في البلد، وقد 

بالمقارنة  محدوداعادةً عملية في بعض الحالات. ففي بعض البلدان، قد يكون نوع التغطية المتاحة 
 مختلفةمعرضا لأخطار  الشريك الخاصبالتغطية المتاحة في السوق الدولية، وفي هذه الحالة قد يظل 

قد تتجاوز قدرته على التأمين الذاتي. وقد يكون هذا الخطر جســــــيما بشــــــكل خاص فيما يتعلق 
ود المفروضــة الإضــرار بالبيئة. وقد تنشــأ مشــاكل أخرى في بعض البلدان نتيجة للقي ضــدبالتأمين 

الأخطار في أســـــواق التأمين وإعادة  ضـــــدعلى قدرة شـــــركات التأمين المحلية على إعادة التأمين 
التأمين الدولية. ونتيجة لذلك، قد تحتاج شــركة المشــروع في حالات كثيرة إلى تدبير تأمين إضــافي 

  من خارج البلد، مما يزيد من التكاليف الإجمالية لتمويل المشروع.
    

    غيرات في الشروطالت  -٤  
الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص تســــتمر عادة لمدة طويلة من الزمن قد تتغير خلالها   -١٣٠

ظروف كثيرة ذات صـلة بالمشـروع. وقد يغطي عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص تلقائيا أثر 
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تضـــمن أحكاما خاصـــة بربط ي تعريفاتالكثير من التغييرات إما من خلال ترتيبات مالية مثل هيكل 
صــــراحة أو  -)، أو من خلال تحمل أحد الطرفين ٥٠-٤٣بمؤشــــر أســــعار (انظر الفقرات  تعريفةال

مخاطر معينة (فمثلا، في حالة عدم أخذ ســعر الوقود أو الكهرباء في الحســبان في آليات  -بالاســتثناء 
سعار، يتحمل الشريك الخاص خطر أن تكون الأ تعريفةربط ال سعار أعلى مما كان متوقعا). بمؤشر أ

يفضـل الطرفان  قد إدخالها ضـمن آلية تلقائية للتعديل، أو يتعذر عمليًّابيد أنه قد تكون هناك تغيرات 
ستبعاد صة، إمكانية التعديل التلقائي ا شريعية، تحتاج فئتان معينتان إلى عناية خا . ومن وجهة النظر الت

  والتغيرات غير المتوقعة في الظروف الاقتصادية.وهما التغييرات التشريعية أو التنظيمية 
    

    التغييرات التشريعية والتنظيمية  (أ)  
نظرا لطول مدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، قد يواجه الشريك الخاص تكاليف   -١٣١

 إضــــافية في الوفاء بالتزاماته بمقتضــــى عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص تنجم عن تغييرات
. وفي الحالات القصــوى قد يكون من شــأن أنشــطتهلاحقة لم تكن متوقعة في التشــريع المنطبق على 

شروع. وبهدف النظر  صلة تنفيذ الم شريك الخاص ماليا وماديا موا ستطاعة ال شريع أن يحول دون ا الت
شريعية، قد يكون من المفيد التمييز بين التغيير شريعية التي في الحل المناسب لمعالجة التغييرات الت ات الت

لها تأثير خاص على الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو على مشروع واحد معين، من ناحية، 
والتغييرات التشـــريعية العامة التي تؤثر أيضـــا في أنشـــطة اقتصـــادية أخرى لا في تشـــغيل البنية التحتية 

  وحده، من ناحية أخرى.
 القطاعين العام والخاص على الســــواء، عرضـــــة جميع مؤســــســــات الأعمال التجارية، فيو  -١٣٢

لتغييرات في القانون ويتعين عليها عموما أن تتعامل مع ما قد يكون لتلك التغييرات من عواقب على 
أعمالها، بما في ذلك أثر التغيرات على أســــــعار منتجاتها أو على الطلب عليها. ويمكن أن يكون من 

كل التخفيضـــات الضـــريبية على الاســـتثمارات تنطبق على : تغييرات في هيحدوثالأمثلة على ذلك 
فئات كاملة من الموجودات، ســــــواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص وســــــواء أكانت تتعلق 

صلة بصحة وسلامة عمال  في جميع مشاريع  البناءبمشاريع البنية التحتية أم لا؛ وصدور لوائح ذات 
ــــــاريع البنية التحتية وحدها؛ وتغييرات في اللوائح التي تنظم التخلص من المواد  التشــــــييد، لا في مش

ية عاد مخاطرة  قانون  مة في ال عا ية،  الخطرة. ويمكن أن تعتبر التغييرات ال جار لها الأعمال الت تتعرض 
تخص أنشـــــطة الشـــــريك الخاص بالتحديد، وقد يصـــــعب على الحكومة أن تتعهد بحماية  مخاطرة  لا

ن العواقب الاقتصــادية والمالية للتغييرات التشــريعية التي لها تأثير مماثل مشــغلي مشــاريع البنية التحتية م
ــائر مؤســســات الأعمال التجارية. ــراكة بين  على س ويصــدق هذا بوجه خاص حينما تضــطلع بالش

القطاعين العام والخاص ســــلطة محلية لا تخضــــع لإشــــراف مباشــــر من الحكومة المركزية التي تحتفظ 
وعلى ذلك، قد لا يكون هناك ســــــبب ظاهر لعدم وجوب تحمل  لمعني.بصــــــلاحية تنظيم القطاع ا

الشـــريك الخاص عواقب المخاطر التشـــريعية العامة، بما فيها خطر ارتفاع التكاليف الناجم عن إجراء 
  تغييرات في القانون المنطبق على قطاع الأعمال التجارية بأسره.

المحتملة لقدرة الشــــــريك الخاص على  ومع ذلك، فمن المهم أن تؤخذ في الحســــــبان الحدود  -١٣٣
التعامل مع الزيادات في التكلفة الناجمة عن تغييرات تشـــريعية عامة، أو قدرته على اســـتيعابها. فكثيرا ما 
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تجعل من الصعب  تعريفاتيكون مشغلو مشاريع البنية التحتية خاضعين لمعايير للخدمة ولآليات لمراقبة ال
 تحدث في القانون بنفس الطريقة التي تتعامل بها الشــــــركات الخاصــــــة عليهم التعامل مع التغييرات التي

شراكة بين  تعريفاتالأخرى (أي مثلا بزيادة ال أو تقليل الخدمات). وفي الحالات التي ينص فيها عقد ال
، سوف يسعى الشريك الخاص إلى أن يحصل على تعريفاتالقطاعين العام والخاص على آليات لمراقبة ال

الســلطة المتعاقدة وجهاز الرقابة التنظيمية، حســب الاقتضــاء، بأنه ســيســمح له باســترداد تأكيدات من 
ــريع بأن يزيد ال . وإذا تعذر إعطاء تعريفاتالتكاليف الإضــافية المترتبة على التغييرات التي تحدث في التش

 هذا التأكيد فيســـتحســـن تفويض الســـلطة المتعاقدة صـــلاحية التفاوض مع الشـــريك الخاص بخصـــوص
باســـــترداد التكاليف  تعريفاتالتعويض الذي قد يكون مســـــتحقا له في حالة عدم سماح تدابير مراقبة ال

ومن المســتصــوب تضــمين هذا الســيناريو  الإضــافية الناتجة عن تغييرات تشــريعية عامة اســتردادا كاملا.
لثاني، "تخطيط الاقتصـــادي والمالي في وثائق التحضـــير التي تصـــدر في مرحلة التخطيط (انظر الفصـــل ا

  المشاريع وإعدادها"، الفقرات ...) وفي وثيقة العقد.
وينشــــــأ وضــــــع مختلف عندما يواجه الشــــــريك الخاص زيادات في التكلفة نتيجة لتغييرات   -١٣٤

تشريعية محددة تستهدف المشروع المعين أو فئة من المشاريع المماثلة أو الشراكات بين القطاعين العام 
يمكن أن تعتبر هذه التغييرات مخاطرة عادية في مجال الأعمال التجارية، وقد والخاص عموما، ولا 

في ضوئها تعديلا كبيرا.  عقد الشراكةتعدل الافتراضات الاقتصادية والمالية التي جرى التفاوض على 
وعلى ذلك، فكثيرا ما توافق الســــلطة المتعاقدة على أن تتحمل التكلفة الإضــــافية الناتجة عن تشــــريع 

د يستهدف المشروع المعين أو فئة من المشاريع المماثلة أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص محد
يستهدف مشروعا معينا لإنشاء طريق أو ، قد يؤدي تشريع مثلاً مشاريع الطرق العامة ففيعموما. 

إلى تعديل  التي يشغلها القطاع الخاص، ،أو تلك الفئة من مشاريع الطرق شركة معينة لتشغيل الطرق
وإذا كانت  وفقا للبنود ذات الصــــــلة في عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص. تعريفاتفي ال

الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص تنطوي على اســــتثمار أجنبي، فقد يمكن للشــــريك الخاص أن 
تعزيز الاســــتثمار معاهدة منطبقة في مجال أيِّ يســــتظهر أيضــــاً بآليات تســــوية المنازعات المحددة في 

  ، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرة ...).السابعوحمايته (انظر الفصل 
    

    التغيرات في الظروف الاقتصادية  (ب)  
ـــروط   -١٣٥ ـــراكة بين توجد في بعض النظم القانونية قواعد تســـمح بإعادة النظر في ش عقد الش

الظروف الاقتصادية أو المالية تجعل الوفاء بالتزامات بعد حدوث تغيرات في  القطاعين العام والخاص
بكثير مما كان متوقعا أصــــــلا وقت الاتفاق عليها، دون أن تحول  مخاطرة مالية أكبرأحد الطرفين 

في جميع العقود الحكومية بوجه عام دون الوفاء بها. وفي بعض النظم القانونية، يكون مفهوما ضمنا 
 ظر في شروط الاتفاق، أو يُنص على ذلك صراحة في التشريع ذي الصلة.ثمة إمكانية لإعادة النأنَّ 

سلطة  ومن المهم في الوقت نفسه الحرص على ألاَّ تؤدي هذه النظريات القانونية العامة إلى تحميل ال
  المتعاقدة بالتزامات مفتوحة.
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    الظروف المؤدية إلى إعادة التفاوض على العقد  ‘١‘  
في ضـــوء  الشـــريك الخاصالاعتبارات المالية والاقتصـــادية لاســـتثمار يجري التفاوض على   -١٣٦

افتراضات تستند إلى الظروف السائدة وقت التفاوض وتوقعات الطرفين المعقولة لكيفية تطور تلك 
عادة إســقاطات البارامترات الاقتصــادية والمالية،  تُدرجالظروف أثناء مدة المشــروع. وإلى حد ما، 

لتي الســـــيناريو الاقتصـــــادي والمالي الوارد في وثائق المناقصـــــة اطرة معين، في مخا هامشبل وأحيانا 
 التي تنهض عليها العروض المالية المقدمة في المناقصـــة ،الافتراضـــات تصـــدرها الســـلطة المتعاقدة وفي

أحداثا معينة قد تقع وترى الأطراف أنه أنَّ غير  ،)٦٨"، الفقرة إسناد العقد(انظر الفصل الثالث، "
عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام  تكن هناك أســـــباب معقولة لتوقعها وقت التفاوض بشـــــأن لم

أخذت في الحسبان لترتب عليها تخصيص مبلغ مخاطرة مختلف أو مراعاة لو كانت قد أنها و والخاص
. فمن المهم، بالنظر إلى طول مدة مشـــاريع البنية التحتية، ابتداع الشـــريك الخاصمختلفة لاســـتثمار 

آليات للتصـــدي للتأثير المالي والاقتصـــادي لتلك الأحداث. وقد طبقت في عدد من البلدان قواعد 
لإعادة النظر، ووجد أنها مفيدة من حيث مســاعدة الطرفين على التوصــل إلى حلول عادلة لضــمان 
 اســــتمرار الجدوى الاقتصــــادية والمالية لمشــــاريع البنية التحتية، مما يمنع حدوث تقصــــير من جانب

ــــريك الخاص ــــاوئ،  الش يعطل التنفيذ. بيد أنه قد يكون للقواعد التي تحكم إعادة النظر بعض المس
  وبخاصة من وجهة نظر الحكومة.

والتغيرات في الظروف الاقتصـــادية، شـــأنها شـــأن التغييرات التشـــريعية العامة، هي مخاطر   -١٣٧
إلى ضــمان عام من الحكومة  تتعرض لها غالبية مؤســســات الأعمال التجارية، دون ســبيل للرجوع

يحمي تلك المؤســســات من الآثار الاقتصــادية والمالية المترتبة على تلك التغيرات. وقد يؤدي الالتزام 
عن التغيرات في الظروف  الشـــــريك الخاصغير المشـــــروط من جانب الســـــلطة المتعاقدة بتعويض 

من المفروض أصــــــلا أن يتحملها الاقتصــــــادية إلى إلقاء جزء كبير من المخاطر التجارية التي كان 
، على عاتق القطاع العام، ويمثل ذلك مســــــؤولية مالية غير محددة. وعلاوة على الشــــــريك الخاص

المقترح والعناصــر الأســاســية لتوزيع المخاطرة هي عوامل  تعريفةمســتوى الأنَّ ذلك، تجدر ملاحظة 
ل الثاني، "تخطيط المشــــاريع اختيار الشــــريك الخاص (انظر الفصــــفي  -إن لم تكن حاسمة  -هامة 

. وقد يؤدي الإفراط في اللجوء إلى إعادة التفاوض بخصــــوص المشــــروع وإعدادها"، الفقرات ...)
إلى تقديم عروض منخفضـــــة إلى حد غير واقعي أثناء عملية الاختيار، أملا في إدخال زيادات على 

مصـــلحة في وضـــع حدود  لذلك فقد تكون للســـلطة المتعاقدةوالمشـــروع.  إســـنادبعد  تعريفاتال
ــــــراكة بين معقولة للأحكام القانونية أو الشــــــروط التعاقدية التي تأذن بإعادة النظر في  عقد الش

  عند حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية. القطاعين العام والخاص
التغير في أنَّ على  عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاصوقد يســـتصـــوب أن ينص في   -١٣٨

لذي يبرر إعادة النظر في الظروف  عام والخاصا ــــــراكة بين القطاعين ال يجب أن يكون  عقد الش
الشريك وأن يكون ذا طابع لم يكن من المعقول أن يتوقع من  ،الشريك الخاص سيطرةخارجا عن 

أو أن يتجنبه أو أن يتغلب على  عقد الشــــراكةأن يأخذه في الحســــبان وقت التفاوض على  الخاص
يل المثال، ربما لا يمكن أن يتوقع من مشغل طريق خاضع لرسم مرور حاصل على عواقبه. فعلى سب

امتياز حصــــــري أن يأخذ في حســــــبانه وأن يتحمل مخاطرة نقص الحركة على الطريق نتيجة لقيام 
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كيان آخر غير الســلطة المتعاقدة بفتح طريق بديل غير خاضــع لرســم مرور في وقت لاحق. غير أنه 
أن يأخذ في الحســبان احتمال حدوث زيادات معقولة في تكاليف  الخاص الشــريكيتوقع عادة من 

ـــببا  وعلىاليد العاملة أثناء مدة المشـــروع.  ذلك، لا يكون ارتفاع الأجور بأكثر مما كان متوقعا س
  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصكافيا، في الأحوال العادية، لإعادة النظر في 

على أنه يلزم  عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاصالنص في وقد يُســـتصـــوب أيضـــا   -١٣٩
عام والخاصلطلب إعادة النظر في  ــــــراكة بين القطاعين ال أن تبلغ التغيرات المزعومة في  عقد الش

الظروف الاقتصــــــادية أو المالية حدا أدنى معينا بالنســــــبة إلى إجمالي تكلفة المشــــــروع أو إلى عائد 
ــــــتند إلى عتبة معينة ن قاعدة كهذه. وقد تكوالشــــــريك الخاص مفيدة من أجل تجنب إجراء  تس
تعديلات لمواجهة تغيرات ضئيلة، إلى أن تتراكم تلك التغيرات وتشكل  لإدخالمفاوضات مضنية 

للمبلغ التراكمي  (سقفاً) رقما يستحق النظر فيه. وفي بعض البلدان، توجد قواعد تضع حدا أعلى
ــــــرللتنقيحات الدورية ل . والغرض من تلك القواعد هو اكة بين القطاعين العام والخاصعقد الش

تجنب إســاءة اســتخدام آلية التغيير على أنها وســيلة لتحقيق توازن مالي شــامل لا علاقة له بالتوازن 
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصالمالي الذي توخاه  تلك الحدود قد أنَّ الأصــــــلي. بيد  عقد الش

والمقرضــين تعرضــا كبيرا للمخاطرة، وذلك مثلا في حالة  ك الخاصالشــريتشــكل من وجهة نظر 
ــــــتثنائي في الظروف. لذلك يتعين أن  حدوث زيادات هائلة في التكلفة ناجمة عن تغير جذري اس

  استصواب وضع حد أقصى والمبلغ المناسب لذلك الحد الأقصى. واحديدرس بعناية في آن 
    

    نطاق التعديلات المقبولة في العقد  ‘٢‘  
بنود تســمح بتعديل عقد الشــراكة بين القطاعين  دراجإ ينبغي تمكين الســلطات المتعاقدة من  -١٤٠

لذلك هو أن يضع طرفا العقد بنودا محددة عقولة. وخير سبيل المدود بعض الحالعام والخاص في نطاق 
لربط  ر أوأو توفر خيارات معينة، مثل تحديد آليات واضــــــحة لتعديل الأســــــعا هتيح إعادة النظر فيت
... أعلاه)، أو تحدد بدقة نطاق التعديلات الأخرى للعقد التي  الفقرات(انظر  بمؤشــر أســعار تعريفةال

تصــبح ضــرورية بســبب ظهور صــعوبات تقنية خلال تشــغيل المرافق، مثل أعمال الصــيانة الاســتثنائية 
  الفقرات ... أدناه).التي قد تصبح ضرورية من أجل ضمان مواصلة تقديم الخدمات العمومية (انظر 

شمولة ب   -١٤١  ة المتفق عليها في العقود لإدخال تغييرات أو تعديلاتليالآوبالإضافة إلى التغييرات الم
، يمكن للسلطات المتعاقدة أن تواجه أيضا ظروفا خارجية لم تكن متوقعة لربط التعريفة بمؤشر أسعارأو 

تصــوب الســماح ســام والخاص. وقد يكون من المأصــلا في وقت إســناد عقد الشــراكة بين القطاعين الع
 لمشروعبإدخال تغيرات وتعديلات على العقد من أجل ضمان مواصلة الاستدامة الاقتصادية والعملية ل

بســـبب أحداث أو تطورات لم تســـتطع الســـلطة في إطار العقد القائم متى أصـــبح تنفيذه باهظا بشـــدة 
الحرص الواجب بشــــكل معقول في إعداد إجراءات إســــناد  المتعاقدة التنبؤ بها رغم مراعاتها لمقتضــــيات

العقد الأولي، وذلك مع مراعاة طابع المشروع المحدد وخصائصه والممارسات الجيدة المتبعة في المجال 
ذي الصــــــلة. غير أنه ينبغي في الوقت نفســــــه فرض قيود على حقوق الطرفين في تعديل العقد حتى لا 

ــيا من طبيعة العقد برمتهينتهي الأمر بإحداث تعديلات تغ ــاس  مثلا يســتعيض الطرفان ، كأنير تغييرا أس
أن يغيرا تغييرا أساسيا من نوع كعن الأشغال المراد تنفيذها أو الخدمات المراد تقديمها بشيء مختلف أو 
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ترتيبات الشــراكة بين القطاعين العام والخاص (أي من شــراكة امتيازية إلى ترتيب لتشــاطر المخاطر من 
  أن تسدد السلطة المتعاقدة مدفوعات مباشرة كبيرة). شأنه
التعديلات الواســـــعة النطاق في العقود هو توطيد الشـــــفافية والســـــبب في الحرص على تجنب   -١٤٢

عقود الشــراكات بين القطاعين العام وإدارة إســناد عمليات في  وتحقيق الوفر في التكلفة زاهةالنتدعيم و
ملية إســـناد العقد كان من الممكن، ولو على ســـبيل الافتراض على الأقل، نتيجة عأنَّ والخاص، فالواقع 

 ومن ثم كان من المحتمل ،ت الشــــــروط المعدلة معروفة أو متوقعة وقت تقديم العروضلو كان أن تتغير
المتعاقدة بالمقارنة بالعرض الذي  السلطةاجتذاب عرض أفضل من شأنه تحسين مردود المال الذي تنفقه 

لاختيار بالفعل. وينبغي، من حيث المبدأ، أن يشترط القانون تنظيم إجراءات جديدة لإرساء وقع عليه ا
العقد في حال وجود تغييرات جوهرية على العقد الأولي، ولاســــيما فيما يتعلق بنطاق وفحوى حقوق 

  والتزامات الطرفين، وخاصة إذا ما تعلق التغيير بتوزيع المخاطر المتوخى في الأصل.
شراكةإجراء تعديلات على أنَّ  غير  -١٤٣ سيطة في عقد ال لا تتجاوز حدا  هتفضي إلى تغييرات ب

معينا من القيمة ينبغي أن يظل ممكنا دون حاجة إلى إجراءات جديدة لإرساء العقد. وسعيا لتحقيق 
تعديل في عقد يِّ ذلك وحرصا على اليقين القانوني، يمكن للقانون أن يحدد عتبة قصوى لا يجوز لأ

ة يلشــــراكة أن يتجاوزها إلا في حالات اســــتثنائية معينة، مثل التعديلات التي قد تصــــبح ضــــرورا
اســتجابة لطلبات الســلطة المتعاقدة بشــأن مراعاة المقتضــيات البيئية أو الدواعي الأمنية أو المتطلبات 

  خرى المحددة في التشريعات التي قد تتطور مع الزمن.الأ
 تتجاوز أيُّ ، من المســتصــوب ألاَّبين القطاعين العام والخاص اكةوفيما يتعلق بعقود الشــر  -١٤٤

ــــــاء العقد ــــــبة زيادة في القيمة لا تتطلب إجراءات جديدة لإرس في المائة من قيمة الامتياز  ٥٠ نس
هذا الحد ينبغي تطبيقه على قيمة كل تعديل.  الأصلي. وفي حال إجراء عدة تعديلات متتابعة، فإنَّ

الاســـتثنائية، ينبغي أن ينص القانون على إجراء مناقصـــة لإســـناد العقد من  تلك الحالات لافوبخ
  تعديل يتجاوز العتبة التي يحددها في هذا الشأن.أيِّ أجل إدخال 

    
    عفاءغ الإالعوائق التي تسوِّ  -٥  

قد تقع أحداث أثناء عمر مشـــــروع من مشـــــاريع البنية التحتية تعوق تنفيذ أحد الطرفين   -١٤٥
ــــــببة لمثل هذا العائق خارجة عن إرادة أيٍّالتزاماته  من  التعاقدية. وعادة ما تكون الأحداث المس

الطرفين، وقد تكون ذات طابع مادي، مثل الكوارث الطبيعية، أو قد تكون نتيجة لفعل الإنســان، 
الطرف أنَّ ب بوجه عام مثل الحرب أو الشــــــغب أو الهجوم الإرهابي. وتعترف نظم قانونية كثيرة

لا ينفذ التزاما تعاقديا نتيجة لوقوع أنواع معينة من الأحداث يجوز إعفاؤه من عواقب عدم الذي 
وهذا المفهوم، الذي يعرف أحياناً بمفهوم "القوة القاهرة" قائم منذ وقت طويل وله  التنفيذ هذا.

  تعريف واضح، وله عواقب هامة على طرفي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    

    غ الإعفاءتعريف العوائق التي تسوِّ  (أ)  
الإعفاء على شــقين: فهي في العادة تشــمل أحداثاً خارجة عن غ العوائق التي تســوِّ تنطوي  -١٤٦
عن التغلب عليها  هوويعجز  من ناحية تنفيذ التزامه تهأحد الطرفين تتسبب في عدم استطاع سيطرة
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هاد اللازم لة من ناحية أخرى بالاجت عة ما يلي: الكوارث الطبيعية (مثل . ومن بين الأمث الشـــــــائ
ـــواء والصـــواعقالأعاصـــير والفيضـــانات والجفاف والزلازل والعواصـــف والحرائق  )؛ والحرب (س

نشاط عسكري آخر، بما في ذلك الشغب والاضطرابات المدنية؛  أكانت معلنة أم غير معلنة) أو أيُّ
ــة، والإتافق أو تخريبهــاوتعطــل المر لاف الإجرامي أو التهــديــد بــه؛ والتلوث ، والأفعــال الإرهــابي

الإشــــعاعي أو الكيميائي أو الإشــــعاع المؤيَّن؛ وآثار العوامل الطبيعية، بما فيها الظروف الجيولوجية 
  ذات الأبعاد الاستثنائية. عن العملضرابات الإالتي لا يمكن التنبؤ بها ومقاومتها؛ و

غ الإعفاء إلا بشـــكل عام، بينما تتضـــمن وِّوبعض القوانين لا يشـــير إلى العوائق التي تســـ  -١٤٧
عقد الشـــــراكة بين للظروف التي تعفي الطرفين من التنفيذ بمقتضـــــى  مســـــهبةقوانين أخرى قوائم 

 هذه المسألة معاملة . وقد يخدم هذا الأسلوب الأخير أغراض ضمان معاملةالقطاعين العام والخاص
مواقف يحصــل فيها  حتى لا تنشــأي الصــلة، متســقة لجميع المشــاريع التي تنفذ بموجب التشــريع ذ

خرى. غير أنه الأ عقود الشــراكةنص عليه تشــروط لتوزيع المخاطر أفضــل مما  على شــريك خاص
من المهم النظر في المســــاوئ المحتملة لإدراج قائمة في الأحكام التشــــريعية أو التنظيمية بالأحداث 

ت. وثمة خطر من أن تكون القائمة ناقصة وتغفل التي تعتبر عوائق تؤدي إلى الإعفاء في جميع الحالا
عوائق هامة. وإضــــــافة إلى ذلك، قد تكون كوارث طبيعية معينة، مثل العواصــــــف والأعاصــــــير 

شروع  سنة عند موقع الم ضانات، أحوالا عادية في وقت معين من ال  بما يجعلها، بهذا الوصف،والفي
  نطقة أن يتحملها.كيان يقدم خدمات عمومية في المأيِّ مخاطر يتوقع من 

وهناك جانب آخر قد يلزم النظر فيه بعناية، وهو ما إذا كان يجوز أن تشـــكل أفعال معينة   -١٤٨
سلطات عمومية غير السلطة المتعاقدة عوائق تستدعي الإعفاء وإلى  مدى. فقد يلزم أيِّ من جانب 

لتنفيذ بعض من  الشـــريك الخاص بالحصـــول على ترخيص أو على شـــكل آخر من الموافقة الرسمية
ينص عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص على أنه في حالة رفض  يمكن أنالتزاماته. لذلك 

الترخيص أو الموافقة، أو إذا منحا ثم سحبا في وقت لاحق، بسبب عجز الشريك الخاص نفسه عن 
شــريك الخاص لا يســتطيع ال الوفاء بالمعايير ذات الصــلة اللازمة لإصــدار الترخيص أو الموافقة، فإنَّ

أن يعتمد على الرفض كعائق يؤدي إلى الإعفاء. أما في حالة رفض الترخيص أو الموافقة بســــــبب 
الشــريك الخاص يســتطيع أن يعتمد أنَّ من العدل أن ينص على  دوافع خارجية أو غير ســليمة، فإنَّ

للمشــروع يتســبب فيه غ الإعفاء. وقد ينشــأ عائق محتمل آخر عن توقف على الرفض كعائق يســوِّ
جهاز حكومي أو ســـــلطة عمومية غير الســـــلطة المتعاقدة، مثلا نتيجة لحدوث تغييرات في الخطط 
والسياسات الحكومية تستلزم إيقاف المشروع أو إجراء تعديلات كبيرة فيه، مما يؤثر إلى حد كبير 

قة المؤسسية التي تربط على الخطط الأصلية. وفي هذه الأوضاع، قد يكون من المهم النظر في العلا
بين الســـلطة المتعاقدة والســـلطة العمومية التي تتســـبب في نشـــوء العائق وكذلك مدى اســـتقلالهما 

يمكن أن يعد في بعض الحالات  إحداهما عن الأخرى. فالحدث الذي يصـــــنف على أنه عائق معفٍ
المتعاقدة، بحســب ما  الشــراكة بين القطاعين العام والخاص من جانب الســلطة صــريحاً بعقد إخلالاً

إذا كان من المعقول أن يعتبر أنه كان في وســــــع الســــــلطة المتعاقدة أن تتحكم في أفعال الســــــلطة 
  العمومية الأخرى أو أن تؤثر عليها.
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    العواقب بالنسبة إلى الطرفين  (ب)  
شييد مبرراً  -١٤٩ سوغ الإعفاء أثناء مرحلة الت شوء عوائق ت سموح لمد الفترة ا عادة ما يكون ن لم

بها لإكمال المرفق. ومن المهم في هذا الصـــدد النظر في الآثار المترتبة على هذا المد بالنســـبة إلى مدة 
لعقد المشـــروع الكلية، خاصـــة عندما تؤخذ مرحلة التشـــييد في الاعتبار في حســـاب المدة الإجمالية 

يؤثر سلبيا على تقديرات  . فالتأخير في استكمال المرفق يؤدي إلى تقليل مدة التشغيل وقدالشراكة
. لذلك فقد يستحسن النظر في ماهية الظروف التي للإيراداتوالمقرضين الإجمالية  الشريك الخاص

كي توضــــع في الاعتبار التمديدات المحتملة  عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصتبرر تمديد 
فيجوز  ،الحدث المعني ذا طابع دائمأثناء مرحلة التشييد. وأخيرا، يستحسن النص على أنه إذا كان 

(انظر الفصـــــل الخامس،  عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاصأن يكون للطرفين خيار إنهاء 
  ).٣٤وتمديده وإنهاؤه"، الفقرة  عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"مدة 
على تعويض  أن يحصـــل الشـــريك الخاصوهناك مســـألة مهمة أخرى هي ما إذا كان يحق   -١٥٠
غ الإعفاء. وترد الإجابة تلف ناجم عن نشوء عوائق تسوِّأيِّ أو عن  الإيراداتخسارة في أيِّ عن 

. عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاصعن هذا الســـؤال في توزيع المخاطر المنصـــوص عليه في 
ــر، عا ــتثناء الحالات التي توفر فيها الحكومة شــكلا ما من الدعم المباش الشــريك دة ما يتحمل وباس

، بما في ذلك مخاطر الخســـــائر التي قد الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاصالمخاطرة في  الخاص
غة للإعفاء، وهي ظروف يكون على ير ذلك من العوائق المســــــوِّتنجم عن الكوارث الطبيعية وغ

يســــــتبعد بعض عادة أن يحصــــــل على تغطية تأمينية كافية لها. وعلى ذلك، قد  الشــــــريك الخاص
صراحة أيَّ  بسببخسارة أو تلف حدوث في حالة  لشريك الخاصلشكل من التعويض  القوانين 

غ الحدث الذي يعتبر عاملا يســــوِّ أنَّ ذلك لا يســــتتبع بالضــــرورة أنَّ غ الإعفاء. غير وِّعوائق تســــ
القطاعين  عقد الشــراكة بينغ، في الوقت نفســه، إعادة النظر في شــروط الإعفاء لا يجوز أن يســوِّ

  ).١٤٤-١٣٥من أجل استعادة توازنه الاقتصادي والمالي (انظر أيضا الفقرات  العام والخاص
بيد أنه يوجد نوع آخر من توزيع المخاطر يتوخى أحيانا للمشــاريع المتعلقة بتشــييد مرافق   -١٥١

اقدة عند انتهاء مدة تملكها السلطة المتعاقدة ملكية دائمة أو يُنَص على نقل ملكيتها إلى السلطة المتع
في  الشريك الخاصبعض البلدان يؤذن للسلطة المتعاقدة بأن تتخذ ترتيبات لمساعدة  ففيالمشروع. 

شابه  صاب بتلف نتيجة الكوارث الطبيعية أو ما  شييد مرافق البنية التحتية التي ت صلاح أو إعادة ت إ
، شــــريطة أن تكون إمكانية اصعقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخذلك من أحداث محددة في 

. ويؤذن أحيانا للســــلطة المتعاقدة بأن توافق على متوخاة في طلبات تقديم العروضهذه المســــاعدة 
في حالة انقطاع العمل بما يتجاوز عددا معينا من الأيام حتى حد  لشــــــريك الخاصلدفع تعويض 

  مسؤولا عنه. الخاصالشريك أقصى من الزمن، إذا كان الانقطاع ناتجا عن حدث لا يكون 
عائق من هذا النوع، وإذا عجز الطرفان أيِّ وفي حالة عجز الشريك الخاص عن التنفيذ بسبب   -١٥٢

لشــــــريك الخاص بإنهاء عقد لبعض القوانين الوطنية تأذن  عن الوصــــــول إلى تنقيح مقبول للعقد، فإنَّ
تعويض في هذه الظروف (انظر الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، دون إخلال بما قد يســـتحق من 

  ).٣٤الفصل الخامس، "مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرة 
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ـــوِّوالأحكام القانونية والشـــروط   -١٥٣ ـــأن العوائق التي تس غ الإعفاء يجب أن ينظر التعاقدية بش
لمعنية. فالقانون في بعض النظم فيها أيضـــــــا في ضــــــوء القواعد الأخرى التي تنظم تقديم الخدمة ا

حتى في جهودهم لمواصلة توفير الخدمة القانونية يلزم مقدمي الخدمات العمومية بأن يبذلوا قصارى 
). وفي تلك الحالات يســـتحســـن ٩٦و ٩٥الظروف المعرَّفة بأنها عوائق تعاقدية (انظر الفقرتين ظل 

وفي التعويض الذي قد يكون مســـتحقا  ،الشـــريك الخاصالنظر في مدى معقولية فرض التزام على 
  عن التكاليف الإضافية التي يتكبدها وعما يواجهه من مشقة.

وبالإضافة إلى الآليات الموصوفة أدناه، يمكن للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي،   -١٥٤
يما (لاســـــ المخاطر بعض جزئيا تغطي أن الأطراف، المتعدد الاســـــتثمار ضـــــمانمن خلال وكالة 

 من تغطية على للحصول مؤهلا البلد يكون أن بشرط)، الأهلية الشغب وأعمال المسلحة زاعاتالن
 عن أساسية ومعلومات(انظر "مقدمة  ذلك بخلاف التطبيق الواجبة الشروط واستيفاء الوكالة تلك

  ...). الفقرة"، والخاص العام القطاعين بين الشراكات
    

    العلاج وسبلبالالتزامات  الإخلال  -٦  
ـــبل العلاج يمكن للطرفين أن يتفقا عليها لمعالجة عواقب   -١٥٥ ـــعة من س هناك عموما طائفة واس

. وتتناول عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص، التي قد تصــــل إلى إنهاء بالالتزامات الإخلال
من الطرفين  ب أيٍّوسبل العلاج من جان بالالتزامات الإخلالالفقرات التالية اعتبارات عامة بشأن 

). وهي تتناول الآثار التشـــــريعية لأنواع معينة من ســـــبل العلاج التي ١٥٧و ١٥٦(انظر الفقرتين 
والمحافظة على استمرارية المشروع، وعلى الأخص  بالالتزامات الإخلاليقصد بها تصحيح أسباب 

(انظر الفقرات  صالشــريك الخا) أو اســتبدال ١٦١-١٥٨تدخل الســلطة المتعاقدة (انظر الفقرات 
عقد الشراكة مناقشة لآخر سبل العلاج، وهو إنهاء  الدليل). وترد في مكان آخر من ١٦٥-١٦٢

ــــــراكة بين ، "مدة الخامس، وعواقب الإنهاء (انظر الفصــــــل بين القطاعين العام والخاص عقد الش
  دال وهاء). القسمينوتمديده وإنهاؤه"،  القطاعين العام والخاص

    
   عامة اعتبارات  (أ)  

تشمل عادة سبل العلاج التي ترد عادة في  بالتزامات خلال الشريك الخاصإسبل علاج  إنَّ  -١٥٦
عقود التشــــــييد أو عقود الخدمات الطويلة الأجل، مثل مصــــــادرة الضــــــمان، والجزاءات التعاقدية، 

ـــــبل العلاج هذه تعاقدية ولا تثير )٥(والتعويضـــــات المقطوعة. اعتبارات  وفي غالبية الحالات تكون س
تشــريعية ذات شــأن. ومع ذلك، فمن المهم وضــع إجراءات ملائمة للتحقق من أوجه التقصــير ولمنح 
فرص لتدارك هذا التقصــــير. وفي بعض البلدان، يلزم لفرض جزاءات تعاقدية صــــدور نتائج معاينات 

سلطة المتعاقدة  رسمية واتخاذ خطوات إجرائية أخرى، من بينها المراجعة التي يجريها كبار المسؤولين بال
تلك الإجراءات بأحكام تميز بين العيوب التي يمكن  اســتكمالقبل فرض جزاءات أكثر شــدة. ويمكن 

__________ 
المنشآت الصناعية المعقدة، انظر الدليل القانوني  للاطلاع على مناقشة لسبل العلاج المستخدمة في عقود تشييد  )٥(  

للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية، الفصل 
 الثامن عشر، "التأخير والعيوب وغير ذلك من أوجه الإخلال بالتنفيذ".
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تحديد ما يقابل ذلك من إجراءات وســـــبل علاج. وبها والعيوب التي يتعذر إصـــــلاحها، إصـــــلاح
غضون فترة  ويستحسن عادة النص على ضرورة توجيه إنذار إلى الشريك الخاص بإصلاح الخلل في

أو تعويضات مقطوعة  غرامات جزائية. وقد يستحسن أيضا النص على دفع الشريك الخاص معقولة
جزاءات في حالة الإخلال أيِّ في حالة الإخلال بتنفيذ التزامات أساسية معينة، وتوضيح عدم انطباق 

وطني. وعلاوة على بالتزامات ثانوية أو تبعية يمكن الحصــــول على ســــبل علاج لها بموجب القانون ال
 اســتكمالهنظام رصــد التنفيذ الذي يتضــمن فرض جزاءات أو تعويضــات مقطوعة يمكن  ذلك، فإنَّ

  المتفق عليها.الشروط فاق أداؤه إذا  الشريك الخاص إلى استثنائية تدفع مكافآتبنظام 
من لتزامات بالاالســلطة المتعاقدة تســتطيع أن تحمي نفســها من عواقب الإخلال  وفي حين أنَّ  -١٥٧

جانب الشــريك الخاص بواســطة أشــكال متنوعة من الترتيبات التعاقدية التي يمكن إنفاذها قضــائيا، فقد 
خلال من جانب الســـلطة المتعاقدة، إ، في حال حصـــول لشـــريك الخاصلتكون ســـبل العلاج المتاحة 

اللوائح الوطنية ق من خاضـــــعة بموجب القانون المنطبق لعدد من القيود. وقد تكون هناك قيود هامة تنبث
التي تعترف بحصـــــانة الســـــلطات العمومية من المقاضـــــاة ومن إجراءات الإنفاذ. وتبعا للطابع  والدولية

ــلطة المتعاقدة أو غيرها من الســلطات العمومية التي تتعهد بالتزامات تجاه الشــريك الخاص،  القانوني للس
على الوفاء  ل تلك الســــــلطات العموميةلحمقد يُحرم الشــــــريك الخاص من إمكانية إنفاذ إجراءات 

). ويزيد ٣٥-٣٣زاعات"، الفقرات بالالتزامات التي تتعهد بها (انظر أيضا الفصل السادس، "تسوية الن
من جانب بالالتزامات هذا الوضـــع من أهمية توفير آليات لحماية الشـــريك الخاص من عواقب الإخلال 

نا ما قدة، وذلك مثلا من خلال ضــــــ عا حالات محددة من الإخلالالســــــلطة المت  ت حكومية تغطي 
، مثل مؤســـســـات الإقراض المتعددة الأطراف (انظر أيضـــا الفصـــل الغير، أو ضـــمانات من بالالتزامات

  ).٧١-٦١الثاني، "تخطيط المشاريع وإعدادها"، الفقرات 
    

    حقوق السلطة المتعاقدة في التدخُّل  (ب)  
صراحة للس  -١٥٨ شغيل المرفق مؤقتا، ويكون يأذن بعض القوانين الوطنية  لطة المتعاقدة بأن تتولى ت

 حينما يلزم القانونذلك عادة في حالة حدوث تقصــــير من جانب الشــــريك الخاص، وعلى الأخص 
الســــــلطة المتعاقدة بأن تكفل توفير الخدمة المعنية على نحو فعَّال في جميع الأوقات. وفي بعض النظم 

في غالبية العقود الحكومية ويمكن افتراض وجوده  ني ركناً أصــــــيلاًالواجب القانوالقانونية يعتبر هذا 
  دون أن يكون منصوصا عليه صراحة في التشريع أو في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حق الســــــلطة المتعاقدة في التدخل هو أقصــــــى الإجراءات. وقد يخشــــــى أنَّ وتجدر ملاحظة   -١٥٩
ن تلجأ إليه الســـــلطة المتعاقدة أو أن تهدد باللجوء إليه لفرض رغباتها المســـــتثمرون من القطاع الخاص أ

 تحديدبخصــوص طريقة توفير الخدمة أو حتى للســيطرة على موجودات المشــروع. ولذلك يســتحســن 
ممكن. ومن المهم قصــر حق الســلطة  بأوضــح شــكل ،التي يمكن فيها ممارســة حقوق التدخل ،الظروف

ت التقصــير الجســيم في الخدمة من جانب الشــريك الخاص فلا يتجاوزها المتعاقدة في التدخل على حالا
إلى حالات الاســــتياء من أدائه فحســــب. وقد يكون من المفيد أن يوضــــح القانون أن تدخل الســــلطة 
المتعاقدة في المشــــروع مؤقت ويقصــــد منه علاج مشــــكلة عاجلة محددة تخلف الشــــريك الخاص عن 

  الخاص إلى تولي مسؤولية توفير الخدمة فور إصلاح الوضع الطارئ.علاجها. وينبغي أن يعود الشريك 
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نه قد يصـــعب التعرف إعاقدة على التدخل محدودة من حيث وقد تكون قدرة الســـلطة المت  -١٦٠
سلطة المتعاقدة من أجل  فورا على مقاول من الباطن والتعاقد معه على تنفيذ الأعمال التي تتدخل ال

المخاطر التي نقلت أنَّ كثرة التدخلات تحمل معها احتمال  ذلك فإنَّالاضـــطلاع بها. وعلاوة على 
يمكن أن ترتد إلى الســلطة  عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاصبمقتضــى  الشــريك الخاصإلى 

ألا يعتمد على تدخل السلطة المتعاقدة لمواجهة مخاطرة معينة بدلا  لشريك الخاصلالمتعاقدة. وينبغي 
  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصنفسه على النحو الذي يشترطه من مواجهتها ب

الطرفين يتحمل  أيُّ عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصويســــتحســــن أن يوضــــح   -١٦١
أن  الشــــريك الخاصتكلفة التدخل من جانب الســــلطة المتعاقدة، وفي غالبية الحالات، يكون على 

الســـــلطة المتعاقدة عندما يكون التدخل ناجما عن تقصـــــير في الأداء يتحمل التكاليف التي تتكبدها 
بهيعزى إلى خطأ من  بأن تتخذ جان قدة  عا ــــــلطة المت فاق للس يأذن الات قد  . وفي بعض الحالات، 

لفة الفعلية لهذه الإجراءات بالتك الشـــــريك الخاصإجراءات لعلاج المشـــــكلة بنفســـــها ثم تطالب 
ــــــلطة المتعاقدة)، وذلك لتجنب نزاعات بخصــــــوص فيها التكاليف الإدارية التي  (بما  تتكبدها الس

ا التدخل بعد حدوث عائق المســـــؤولية ومســـــتوى التكاليف المناســـــب. بيد أنه عندما يتم مثل هذ
ــــــوّغ الإ ) فقد يتفق الطرفان على حل مختلف، وفقا لكيفية ١٣٩-١٣١عفاء (انظر الفقرات يس

  .الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدفي  توزيع المخاطر المتعلقة بذلك العائق
    

    حقوق المقرضين في التدخُّل  (ج)  
قد تنشـــأ أوضـــاع أثناء عمر المشـــروع يكون فيها من مصـــلحة الطرفين برغم نشـــوئها أن   -١٦٢

أجل تجنب إنهاء المشروع نتيجة  آخر، من شريك خاصيسمحا باستمرار المشروع تحت مسؤولية 
. الشــــريك الخاصأو وقوع حدث اســــتثنائي خارج عن إرادة ماته بالتزا الشــــريك الخاصخلال لإ
المقرضــون، الذين يمثل العائد الذي يولده المشــروع ضــمانهم الرئيســي، فيقلقهم على نحو خاص  أما

خلال أو عائق يؤثر في إقبل ســــــداد القروض. وفي حالة حدوث خطر توقف المشــــــروع أو إنهائه 
. امربح تنفيذ عقد الشراكةأن يظل وترك العمل ناقصا  ، يهم المقرضين ضمان عدمالشريك الخاص

 شــــريك خاصوقد تكون الســــلطة المتعاقدة مهتمة هي الأخرى بأن تســــمح بأن ينفذ المشــــروع 
  جديد، كبديل لاضطرارها توليه ومواصلة التنفيذ تحت مسؤوليتها الخاصة.

تحتية كبيرة أحكاما تســمح  وقد تضــمَّن عدد من الاتفاقات المبرمة مؤخرا بشــأن مشــاريع بنية  -١٦٣
اللمقرضــــين، بموافقة الســــلطة المتعاقدة، بأن يختاروا  جديدا لتنفيذ عقد الشــــراكة بين  شــــريكاً خاصــــًّ

مثل هذه الأحكام باتفاق مباشر بين السلطة المتعاقدة  تستكملالقطاعين العام والخاص القائم. وعادة ما 
ــر هو لشــريك الخاص.لوالمقرضــين الذين يوفرون التمويل  أن  والغرض الرئيســي من هذا الاتفاق المباش
الشـــريك  إخلالمن جانب الســـلطة المتعاقدة في حالة  المشـــروع إنهاءيســـمح للمقرضـــين بأن يتجنبوا 

آخر يواصـــل التنفيذ بمقتضـــى عقد الشـــراكة بين  محله شـــريك خاص، وذلك بأن يحل بالتزاماته الخاص
عند تقصـــير الشـــريك الخاص في تقديم رضـــين في التدخل القطاعين العام والخاص. وتختلف حقوق المق

 -محدد ومؤقت وعاجل في الخدمة  بإخلالالذي يتعلق  -عن حق الســـلطة المتعاقدة في التدخل الخدمة 
الشــــــريك الخاص في توفير الخدمة متكررا أو يمكن في  إخفاقنها تخص الحالات التي يكون فيها في أ



A/CN.9/982/Add.4 
 

V.18-06132 55/63 
 

علاج. وقد ثبت من تجربة البلدان التي اســــتخدمت مؤخرا هذا النوع حدود المعقول اعتباره غير قابل لل
طي بديل من شــأنها أن تع شــريك خاصالقدرة على تجنب الإنهاء واســتقدام أنَّ من الاتفاقات المباشــرة 

. وفي الوقت نفسه يتيح ذلك للسلطة بالتزاماته خلال الشريك الخاصإالمقرضين ضمانات إضافية ضد 
جنب التعطيل الناجم عن إنهاء عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم المتعاقدة فرصـــــة لت

  المحافظة على استمرارية الخدمة.
شريعي أنَّ بيد   -١٦٤ صعوبات في بعض البلدان إذا لم يوجد إذن ت تنفيذ هذه الأحكام قد يواجه 

عا لتولي السلطة المتعاقدة عن تنفيذ التزاماته مبررا مشرو الشريك الخاصبها. وعادة ما يكون عجز 
ـــــغيل المرفق أو إنهاء الاتفاق (انظر الفصـــــل الخامس، "مدة  ـــــراكة بين القطاعين العام تش عقد الش

ــــــلطة المتعاقدة نفس ٢٣-١٥وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات  والخاص ). وكثيرا ما يلزم أن تتبع الس
جديد يخلفه، وقد  خاصشـــــريك عند اختيار  الأصـــــلي المخلِّ الشـــــريك الخاصإجراءات اختيار 

جديد  بشريك خاصتتمكن السلطة المتعاقدة من أن توافق بالتشاور مع المقرضين على الارتباط   لا
ــــــلطة  ما لم يتم اختياره وفقا لتلك الإجراءات. ومن ناحية أخرى فحتى عندما يكون مأذونا للس

ـــــريك خاصالمتعاقدة بأن  ـــــراكةرام جديد في ظروف الطوارئ، قد يلزم إب تتفاوض مع ش  عقد ش
  الجديد، وقد تكون هناك قيود على قدرته على تولي التزامات سلفه. الشريك الخاصجديد مع 

لذلك، فقد يكون من المفيد الاعتراف في القانون بحق الســــــلطة المتعاقدة في إبرام اتفاقات مع   -١٦٥
في إطار عقد الشراكة جديد يعمل  شريك خاصالمقرضين تنص على أن يعين بموافقة السلطة المتعاقدة 

بين القطاعين العام والخاص القائم، في حالة حدوث تقصير جسيم من جانب الشريك الخاص في توفير 
الخدمة المطلوبة بمقتضى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بعد وقوع أحداث أخرى محددة 

وينبغي أن يحدد الاتفاق المبرم بين السلطة  يمكن أن تبرر إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 يســـتعيضـــوا عنالمتعاقدة والمقرضـــين، فيما يحدده، ما يلي: الظروف التي يســـمح فيها للمقرضـــين بأن 

شريك الخاص شريك خاص جديد ال شريك الخاص؛ والأسباب التي ب ستبدال ال يمكن أن ؛ وإجراءات ا
سلطة المتعاقدة لرفض بديل مقترح ستند إليها ال صلة توفير الخدمة على نفس ت ؛ والتزامات المقرضين بموا

    .المستويات وبنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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      محتويات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه  -ثالثاً  
    والخاص وتنفيذه محتويات عقد الشراكة بين القطاعين العام -٣٣الحكم النموذجي   
يتعين أن ينص عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص على ما يراه الطرفان مناســـبا من   
  ومنها مثلا المسائل التالية: )٣٧(،المسائل

طبيعة ونطاق الأعمال المراد تنفيذها والخدمات المراد تقديمها من جانب الشــــــريك   (أ)  
  بع)؛من الفصل الرا ١الخاص (انظر الفقرة 

ــــريك الخاص، إن   (ب)   ــــروط اللازمة لتوفير تلك الخدمات ومدى حصــــرية حقوق الش الش
  كانت حصرية، بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

المساعدة التي يجوز أن تقدمها السلطة المتعاقدة إلى الشريك الخاص في الحصول على ما   (ج)  
  وع البنية التحتيــة؛قد يلزم من رخص وتصاريح لتنفيــذ مشر

في هيئة شـــركة والحد الأدنى لرأسماله وفقا  اعتباريمتطلبات تتعلق بإنشـــاء كيان  أيُّ  (د)  
  )؛٣٠(انظر الحكم النموذجي  ٣٠للحكم النموذجي 

ملكية الموجودات المتعلقة بالمشــروع والتزامات الطرفين، حســب الاقتضــاء، فيما يتعلق   )ه(  
 ٣٣إلى  ٣١حقوق ارتفاق لازمة وفقا للأحكام النموذجية  روع وأيُّبالحصـــول على موقع المشـــ
  )؛٣٣إلى  ٣١(انظر الأحكام النموذجية 

أو رســوم لقاء اســتخدام  تعريفاتما يتقاضــاه الشــريك الخاص، ســواء أكان في شــكل   (و)  
ها؛ أو الرســوم أو تعديل تعريفاتمن هذه ال المرفق أو توفير الخدمات؛ وأســاليب وصــيغ وضــع أيٍّ

  سلطة عمومية أخرى؛ والمدفوعات، إن وجدت، التي يجوز أن تسددها السلطة المتعاقدة أو أيُّ
ص  (ز)   شييد والموا سية وخطط الت صاميم الهند ستعراض وإقرار الت فات من جانب إجراءات ا

ــــــلطة المتعاقدة، وإ بوله جراءات اختبار مرفق البنية التحتية ومعاينته النهائية والموافقة عليه وقالس
  بصفة نهائية؛

مدى التزامات الشريك الخاص، حسب الاقتضاء، بضمان تعديل الخدمة بما يتوافق مع   (ح)  
تلبية الطلب الفعلي عليها واستمراريتها وتوفيرها بالشروط نفسها أساسا لكافة المستعملين (انظر 

  )؛٣٨الحكم النموذجي 
سلطة المتعاقدة أو   (ط)   شريك سلطة عمومية أخأيِّ حق ال رى في رصد الأعمال المراد من ال

الخاص تنفيذها والخدمات المراد منه تقديمها والشـــــروط والحدود التي بمقتضـــــاها يجوز للســـــلطة 
دخال تعديلات فيما يتعلق بالأعمال وشروط الخدمة، أو تتخذ تعاقدة أو لهيئة رقابية أن تطلب إالم

ضــمان تشــغيل مرفق البنية التحتية على نحو ســليم ما قد تراه مناســبا من التدابير المعقولة الأخرى ل
  وتقديم الخدمات وفقا للمتطلبات القانونية والتعاقدية الواجب تطبيقها؛

__________ 
بأن تضــــمين عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص أحكاما تتناول  لعلَّ الدول المشــــترعة تود أن تحيط علما  )٣٧(  

  الحكم النموذجي إلزامي عملا بـأحكام نموذجية أخرى. بعض المسائل المذكورة في هذا
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مدى التزام الشــريك الخاص بأن يقدم إلى الســلطة المتعاقدة أو إلى هيئة رقابية، حســب   (ي)  
  الاقتضاء، تقارير ومعلومات أخرى عن عملياته؛

طلب أيِّ ضافية والتبعات الأخرى التي قد تنشأ عن صة بمعالجة التكاليف الإليات الخاالآ  (ك)  
ســلطة عمومية أخرى فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين (ح) و(ط)  تصــدره الســلطة المتعاقدة أو أيُّ

  أعلاه، بما في ذلك أي تعويض قد يستحقه الشريك الخاص؛
رئيســــية التي يعتزم الشــــريك الخاص ود الحقوق للســــلطة المتعاقدة في مراجعة العق أيُّ  (ل)  
ته أو الأشــــخاص الآخرين شــــركبرامها والموافقة عليها، وخصــــوصــــا العقود مع المســــاهمين في إ

  المنتسبين إليها؛
ضــــمانات الأداء المراد تقديمها وســــندات التأمين التي يحتفظ بها الشــــريك الخاص فيما   (م)  

  يتعلق بتنفيذ مشروع البنية التحتية؛
  من الطرفين؛ سبل الانتصاف المتاحة في حال حدوث تقصير من جانب أيٍّ  (ن)  
أيِّ من الطرفين من المســــــؤولية عن التخلف أو التأخر في الوفاء ب عفاء أيٍّمدى جواز إ  (س)  

طاق  جاوز ن لخاص، من جراء ظروف تت عام وا طاعين ال كة بين الق ــــــرا قد الش التزام بموجب ع
  سيطرتهما المعقولة؛

لخاص وحقوق وال مدة  (ع)   عام وا طاعين ال كة بين الق ــــــرا قد الش ند ع مات الطرفين ع تزا
  نهائها؛انقضائها أو إ

  ؛٤٧أسلوب حساب التعويض بموجب الحكم النموذجي   (ف)  
سلطة المتعاقدة   (ص)   شأ من منازعات بين ال سوية ما قد ين صة بت القانون الناظم والآليات الخا

  ).٤٩و ٢٩موذجيين (انظر الحكمين الن والشريك الخاص
  ).٢٤والتزاماتهما فيما يتعلق بالمعلومات السرية (انظر الحكم النموذجي  الطرفينحقوق   (ق)  
    

  القانون الناظم -٣٤الحكم النموذجي 
] عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص ما لم ينص العقد الدولة المشــترعةينظم قانون [  

  )٣٨(المذكور على خلاف ذلك.

    

__________ 
توفر النظم القانونية إجابات مختلفة عن التساؤل عما إذا كان يجوز للطرفين في عقد الشراكة بين القطاعين العام   )٣٨(  

الدليل التشريعي ص اختيار قانون غير قوانين البلد المضيف كقانون منظم للعقد. كما أنه، مثلما نوقش في والخا
(انظر الفصل الرابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشراكة"، الفقرات 

ي، بينما قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان )، قد يخضع عقد الشراكة، في بعض البلدان، للقانون الإدار٨-٥
أخرى، بموجب القانون الخاص (انظر أيضا الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 

). كما يشمل القانون الناظم قواعد قانونية لميادين قانونية أخرى تنطبق على مختلف المسائل التي قد ٢٧-٢٤
مشروع البنية التحتية (انظر بوجه عام الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات تنشأ خلال تنفيذ 

  الصلة"، القسم باء).
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  الهيكل المؤسسي للشريك الخاص -٣٥الحكم النموذجي 
صاحب العرض الفائز أن ينشئ كيانا    سلطة المتعاقدة على  شركة  اعتبارياقد تشترط ال في هيئة 

شترعةبموجب قوانين [ شريطة تضمين وثائق الاختيار الأولي أو طلب تقديم الاقتراحات، الدولة الم  ،[
يجب أن يُبيَّن في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، على حســب الاقتضــاء، ما يفيد بذلك. و

لرأس مال هذا الكيان  اشــــــتراط يتعلق بالحد الأدنى نحو يتوافق مع شــــــروط طلب الاقتراحات، أيُّ
الحصـــول على موافقة الســـلطة المتعاقدة على نظامه الأســـاســـي ونظامه الداخلي  الاعتباري وإجراءات

  ليهما.تغييرات أساسية عأيِّ و
    

  )٣٩(ملكية الموجودات -٣٦الحكم النموذجي 
يتعين أن يحدد عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص، حســــب الاقتضــــاء، الموجودات التي   

تكون أو يجب أن تكون ممتلكات عمومية، والموجودات التي تكون أو يجب أن تكون ممتلكات خاصـــة 
  لمذكور، بصفة خاصة، الموجودات التي تنتمي للفئات التالية:للشريك الخاص. ويتعين أن يحدد العقد ا

ـــلطة المتعاقدة أو   (أ)   ـــريك الخاص بإعادتها أو نقل ملكيتها إلى الس الموجودات التي يُلزَم الش
ــــــراكة بين القطاعين العام أيِّ إلى  ــــــلطة المتعاقدة وفقا لأحكام عقد الش كيان آخر تحدده الس

  دات؛والخاص، إن توفرت تلك الموجو
الموجودات التي يجوز للســـلطة المتعاقدة أن تشـــتريها، بناء على اختيارها، من الشـــريك   (ب)  

  الخاص، إن توفرت تلك الموجودات؛
الموجودات التي يجوز للشــريك الخاص أن يســتبقيها أو يتصــرف فيها عند انقضــاء عقد   (ج)  

  ك الموجودات.نهائه، إن توفرت تلة بين القطاعين العام والخاص أو إالشراك
    

  احتياز الحقوق المتصلة بموقع المشروع -٣٧الحكم النموذجي 
ــــــلطة المتعاقدة أو   -١ ــــــلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون وعقد أيِّ على الس س

الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن توفر للشــريك الخاص الحقوق المتصــلة بموقع المشــروع، 
حســبما قد يلزم لتنفيذ المشــروع، أو أن تســاعده، حســب الاقتضــاء، في بما في ذلك حق ملكيته، 

  الحصول على تلك الحقوق.

__________ 
يمكن تدبير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بأشكال مختلفة تتراوح ما بين البنى التحتية التي يملكها  )٣٩(  

كة تماما للقطاع الخاص (انظر "مقدمة ومعلومات أساسية عن الشراكات بين القطاع العام ويشغّلها، والمشاريع المملو
). وهذه الخيارات السياساتية العامة هي التي تحدد عادة النهج التشريعي ٥٣-٤٧القطاعين العام والخاص"، الفقرات 

للبلد المضيف، فإن نظام الخاص بملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع. وبصرف النظر عن السياسة العامة أو القطاعية 
تشريعي كاف. والوضوح مهم في هذا  إذنملكية مختلف الموجودات المعنية ينبغي أن يكون محددا بوضوح ومستندا إلى 

الصدد لأنه سيؤثر مباشرة على قدرة الشريك الخاص على إيجاد مصالح ضمانية في موجودات المشروع لتدبير التمويل 
يتوخى نقلا   لحكم النموذجي لاالنهج المرن الذي تتخذه مختلف النظم القانونية، فإن هذا االلازم للمشروع. واتساقا مع 

مطلقا لملكية كل الموجودات إلى السلطة المتعاقدة، ولكنه يساعد على التمييز بين الموجودات الواجب نقل ملكيتها إلى 
بقى من الممتلكات الخاصة للشريك الخاص، عند هذه السلطة، والموجودات التي تشتريها باختيارها، والموجودات التي ت

  انقضاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إنهائه، أو في أي وقت آخر.
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ياز جبري للأرض التي قد يلزم الح يُنفذ أيُّ  -٢   صــــــول عليها لتنفيذ المشــــــروع وفقا احت
ــــــة من قبل  تبيِّن[ل الدولة المشــــــترعة أحكام قوانينها الناظمة للاحتياز الجبري للممتلكات الخاص
  ].لطات العمومية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامةالس
    

  )٤٠(حقوق الارتفاق -٣٨الحكم النموذجي 
  

  البديل ألف
ــــــلطة المتعاقدة أو   -١ ــــــلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون وعقد أيِّ على الس س

أو  الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن توفر للشــريك الخاص الحق في دخول ممتلكات الغير
عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما هو مناسب ولازم لتنفيذ المشروع، 

تحدد الدولة المشــترعة أحكام [تع بذلك الحق، وفقا لأو أن تســاعده، حســب الاقتضــاء، على التم
ــــــركات الم بها ش لة الأخرى التي تتمتع  ماث فاق والحقوق الم ها التي تنظم حقوق الارت نافع قوانين

  ].العمومية ومشغلو البنية التحتية بموجب قوانينها
  البديل باء

يكون للشــــريك الخاص الحق في دخول ممتلكات الغير أو عبورها أو القيام بأشــــغال أو   -١
تحدد الدولة المشترعة [لاسب ولازم لتنفيذ المشروع وفقا تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما هو من

ــا التي تنظم  ــام قوانينه ــا أحك ــا قوانينه ــة الأخرى التي تكفله ــاثل ــاق والحقوق المم حقوق الارتف
  ].لشركات المنافع العمومية ومشغلي البنية التحتية

تحدد الدولة [صــــول عليها لتنفيذ المشــــروع وفقا لحقوق ارتفاق قد يلزم الح تُنشــــأ أيُّ  -٢
  ].بالمصلحة العامة نشاء حقوق الارتفاق لأسباب تتعلقشترعة أحكام قوانينها التي تنظم إالم

    
    الترتيبات المالية -٣٩الحكم النموذجي 

يحق للشـــــريك الخاص، الذي يشـــــغِّل مرفقا يســـــتخدمه الجمهور أو يوفر خدمة للجمهور   -١
ل  أو  تعريفاتبمقتضــــى عقد شــــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يفرض أو يتقاضــــى أو يُحصــــِّ

دماته وفقا للعقد المذكور، الذي يجب أن ينص على طرائق وصــيغ على الانتفاع بالمرفق أو خ اًرســوم
  )٤١(].وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الرقابية المختصةأو الرسوم وتعديلها [ تعريفاتلإرساء تلك ال

__________ 
يمكن للشريك الخاص الحصول على حق المرور أو العبور خلال ممتلكات مجاورة لأغراض تتعلق بالمشروع أو للقيام   )٤٠(  

وم السلطة العمومية بالحصول عليه جبرا بالتزامن مع تخصيص موقع المشروع. بأشغال فيها بصورة مباشرة أو قد تق
ويوفر البديل باء خيارا يختلف عن ذلك قليلا، وهو أن يخول القانون نفسه لمقدمي الخدمات العمومية حق دخول 

ية التحتية العمومية ممتلكات الغير أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، حسبما يتطلبه تشييد البن
  وتشغيلها وصيانتها.

الدليل قد تكون المكوس أو الرسوم أو الأسعار أو غيرها من الجبايات المستحقة للشريك الخاص، والمشار إليها في   )٤١(  
" مصدر العائدات الرئيسي (بل والوحيد في بعض الأحيان) لاسترداد الاستثمار الموظف في تعريفاتبكلمة " التشريعي

شروع في غياب أي إعانات أو مدفوعات من السلطة المتعاقدة أو السلطات العمومية الأخرى (انظر الفصل الثاني، الم
). وتكون التكلفة التي تقدم بها الخدمات العمومية عادة أحد عناصر ٦٠-٣٠"تخطيط المشاريع وإعدادها"، الفقرات 

مباشر لقطاعات كبيرة من الجمهور. ولذلك فإن الإطار سياسة الحكومة المتعلقة بالبنية التحتية ومصدر انشغال 
. كما أن الأحكام تعريفاتالتنظيمي لتقديم الخدمات العمومية في الكثير من البلدان يشمل قواعد خاصة لمراقبة ال

شتراط أن القانونية أو القواعد العامة للقانون في بعض النظم القانونية تضع بارامترات لتسعير السلع أو الخدمات، مثل ا
  تستوفي الرسوم معايير معينة من "المعقولية" أو "الإنصاف" أو "العدالة".
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تكون للســـلطة المتعاقدة صـــلاحية الاتفاق على تســـديد دفعات مباشـــرة إلى الشـــريك   -٢
رسوم للانتفاع بالمرفق أو خدماته أو بالإضافة إليها بمقتضى  أو تعريفاتالخاص كبديل عن فرض 

  الفقرة السابقة.
ــــلطة ق ليح  -٣ ــــتخدمه الجمهور أو يقدم خدمة للس لشــــريك الخاص، الذي يدير مرفقا يس

أن يتقاضى ما ، وفق عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص هيئة عمومية أخرىأيِّ المتعاقدة أو 
رات أو رســــوم اســــتعمال أو مدفوعات أخرى من أجل الاســــتعمال الفعلي يحدده العقد من إيجا

للمرفق أو خدماته أو من أجل إتاحة الاســتفادة الفعلية من المرفق أو خدماته وفقا للعقد المذكور، 
  أو الرسوم وتعديلها. تعريفاتالذي يجب أن ينص على طرائق وصيغ لإرساء تلك ال

    
    لضمانيةالمصالح ا -٤٠الحكم النموذجي 

يحق  )٤٢(تقييد يجوز أن يتضــــمنه عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص،أيِّ رهنا ب  -١
من موجوداته أو حقوقه أو مصـالحه، بما فيها تلك  للشـريك الخاص إنشـاء مصـالح ضـمانية في أيٍّ

شــروع، بما في تمويل لازم للمأيِّ المتعلقة بمشــروع البنية التحتية، على النحو الذي يتطلبه ضــمان 
  ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

ضـــمان بالممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي يمتلكها الشـــريك الخاص أو مصـــالحه في   (أ)  
  موجودات المشروع؛

رهن للعائدات والمســــتحقات المدينة للشــــريك الخاص فيما يتعلق باســــتخدام المرفق أو   (ب)  
  الخدمات التي يقدمها.

مصالح ضمانية أخرى في أيِّ ة الشريك الخاص رهن أو إنشاء شركساهمين في يحق للم  -٢
  أسهمهم فيها.

، بالممتلكات العمومية أو غير العمومية أو ١لا يجوز تقديم ضــــــمان، في إطار الفقرة   -٣
الموجودات أو الحقوق اللازمة لتقديم خدمة عمومية، متى كان تقديم الضــــــمان من هذا القبيل 

 ].الدولة المشترعةقانون [ محظورا بموجب
    

    التنازل عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -٤١الحكم النموذجي 
، لا يجوز التنازل عن ٣٥باســــــتثناء ما هو منصــــــوص عليه خلافا لذلك في الحكم النموذجي   

غير دون موافقة حقوق الشريك الخاص والتزاماته بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لل
السلطة المتعاقدة. ويتعين أن يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تعطي السلطة 
المتعاقدة بموجبها موافقتها على التنازل عن حقوق الشـــريك الخاص والتزاماته بمقتضـــى عقد الشـــراكة 

الجديد بجميع الالتزامات الواردة فيه بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك قبول الشــــــريك الخاص 
  وإثبات القدرة التقنية والمالية لدى الشريك الخاص الجديد اللازمة لتقديم الخدمة المعنية.

    

__________ 
  قد تتعلق هذه القيود، على وجه الخصوص، بإنفاذ الحقوق أو المصالح المتصلة بموجودات مشروع البنية التحتية.  )٤٢(  
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    الشريك الخاص شركةفي  )٤٣(نقل ملكية حصة غالبة -٤٢الحكم النموذجي 
عين العام والخاص، باســتثناء ما هو منصــوص عليه خلافا لذلك في عقد الشــراكة بين القطا  

الشريك الخاص إلى الغير دون موافقة السلطة المتعاقدة.  شركةلا يجوز نقل ملكية حصة غالبة في 
ويتعين أن يبين عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص الشـــروط التي تعطي الســـلطة المتعاقدة 

  هذه الموافقة بموجبها.
    تشغيل البنية التحتية -٤٣الحكم النموذجي 

يبين عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص، حســـــب الاقتضـــــاء، مدى التزامات   -١
  الشريك الخاص بضمان ما يلي:

  تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها؛  (أ)  
  استمرارية الخدمة؛  (ب)  
  أساسا لجميع المستعملين؛ بشروط واحدةتوفير الخدمة   (ج)  
أيِّ مي الخدمات الآخرين، دون تمييز وحســـب الاقتضـــاء، إلى ل وصـــول مقدِّتوفير ســـب  (د)  

  من شبكات البنية التحتية العمومية التي يشغِّلها الشريك الخاص.شبكة 
يحق للشــريك الخاص إصــدار وإنفاذ قواعد تنظم اســتخدام المرفق، رهنا بموافقة الســلطة   -٢

  المتعاقدة أو هيئة رقابية.
    

    التعويض عن تغييرات تشريعية معينة -٤٤جي الحكم النموذ
شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى    شريك الخاص أيِّ يتعين أن يبين عقد ال مدى يحق لل

الحصـــــول على تعويض في حال ازدياد تكلفة تنفيذه عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص 
اص من هذا التنفيذ تناقصــــــا كبيرا مقارنة ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه الشــــــريك الخ

بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصــلا، نتيجة للتغييرات في التشــريعات واللوائح التنظيمية المنطبقة 
  تحديدا على مرفق البنية التحتية أو الخدمات التي يقدمها.

    
   تنقيح عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -٤٥الحكم النموذجي 

، يحدد عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص ٤٤دون المســـاس بالحكم النموذجي   -١
مدى يحق للشريك الخاص أن ينقحه بهدف تضمينه حكما بالتعويض في حال ازدياد أيِّ أيضا إلى 

تكلفة تنفيذ الشـــريك الخاص العقد ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه من هذا التنفيذ تناقصـــا 
  بيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصلا، وذلك نتيجة لما يلي:ك

__________ 
معينة والتأثير على أعمالها أو تحديدها.  يشير مفهوم "الحصة الغالبة" عموما إلى سلطة تعيين هيئة إدارية لشركة  )٤٣(  

وقد تختلف المعايير المستخدمة في هذا الشأن باختلاف النظم القانونية بل حتى باختلاف مجموعات القوانين داخل 
النظام القانوني الواحد، وهي تتراوح ما بين معايير شكلية تنسب الحصة الغالبة إلى ملكية مقدار معين (عادة ما 

خمسين في المائة) من إجمالي القوة التصويتية مجتمعة لكافة فئات أسهم الشركة ومعايير أكثر تعقيدا يزيد على 
تأخذ في الحسبان الهيكل الإداري الفعلي للشركة. وقد تحتاج الدول المشترعة التي ليس لديها تعريف قانوني 

  ظيمية لتنفيذ هذا الحكم النموذجي.لـ"الحصة الغالبة" إلى تعريف هذه العبارة ضمن ما تصدره من لوائح تن
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  تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية، أو  (أ)  
تغييرات في التشــريعات واللوائح التنظيمية التي لا تنطبق تحديدا على مرفق البنية التحتية   (ب)  

  أو الخدمات التي يقدمها؛
  التنظيمية:أو ت الاقتصادية أو المالية أو التشريعية التغيراشريطة أن تكون 

  قد حدثت بعد إبرام العقد؛  (أ)  
  تقع خارج نطاق سيطرة الشريك الخاص؛  (ب)  
أخذها ذات طابع لا يمكن معه التوقع بصــورة معقولة أن يكون الشــريك الخاص قد   (ج)  

ام والخاص أو تفادى نتائجها أو أثناء التفاوض على عقد الشراكة بين القطاعين الع في الحسبان
  تغلب عليها.

قة بتنقيح   -٢ ية المتعل عد الإجرائ لخاص القوا عام وا طاعين ال كة بين الق ــــــرا قد الش يحدد ع
  تغييرات كهذه.أيِّ أحكامه بعد حدوث 

] على تحدد الدولة المشترعة الجهاز أو الكيان العموميتشترط السلطة المتعاقدة موافقة [  -٣
  لعقد:تعديل لأيِّ 
  ] من قيمة العقد الأصلي؛ أوتحدد الدولة المشترعة النسبة المئويةيزيد على نسبة [  (أ)  
إضافية يوفرها الشريك الخاص لم تكن متضمنة في العقد ينص على أشغال أو خدمات   (ب)  

الأصــلي لكنها باتت بعد ذلك ضــرورية وليس من المفيد للمصــلحة العامة اختيار شــريك خاص 
  م بها بالنظر لما يلي:آخر للقيا

أنه توجد دواع اقتصادية أو تقنية مثل متطلبات القابلية للتبديل أو التشغيل البيني مع   ‘١‘
  المعدات أو الخدمات أو التجهيزات المقتناة في إطار العقد الأولي؛

اختيار شريك خاص آخر سوف يسبب مشاقا جسيمة أو ازدواجية ضخمة في أنَّ   ‘٢‘
  السلطة المتعاقدة.التكاليف لدى 

تغيير أو تعديل في عقد الشراكة بين القطاعين أيِّ لا يجوز للسلطة المتعاقدة الموافقة على   -٤
في  العام والخاص من شأنه أن يحدث تغييرا جوهريا في طابع العقد عما كان عليه حال إبرامه

ار مثل هذا التغيير أو التعديل. ] إقرللجهاز أو الكيان الذي تحدده الدولة المشترعة[ولا يجوز  الأصل
  ويعتبر التعديل جوهريا حيثما توفر شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية:

الإجراءات الأولية لإســـناد العقد كان من التعديل شـــروطا لم تكن جزءا من  دخلأن يُ  )أ(  
 موقع عليه من أشـــخاص آخرين بخلاف مقدمي العروض الذين بتقديم عروضشـــأنها أن تســـمح 

أو أن تســــــمح بقبول عرض آخر غير العرض الذي قبل أصــــــلا أو أن تجتذب  المبدئي رايختالا
  إضافيين في إجراءات إسناد العقد؛ مشاركين

أن يغير التعديل من التوازن الاقتصادي في العقد لصالح الشريك الخاص على نحو لم يكن   (ب)  
  منصوصا عليه في العقد الأصلي؛

  نطاق العقد توسعة كبيرة؛ أن يوسع التغيير  (ج)  
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أن يحل شريك خاص جديد محل الشريك الذي أسندت إليه سلطة التعاقد أصلا العقد   (د)  
  .٤٧في غير الحالات المنصوص عليها في الحكم النموذجي 

    
    مشروع البنية التحتية تشغيل تولي السلطة المتعاقدة -٤٦الحكم النموذجي 

الأحول المبينة في عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يحق للســـلطة المتعاقدة، في   
ــــــغيل المرفق لغرض ضــــــمان توفير الخدمة على نحو ف ال ودون انقطاع في حال عَّتتولى مؤقتا تش

حدوث تقصـــير جســـيم من جانب الشـــريك الخاص في الوفاء بالتزاماته وعجزه عن تدارك ذلك 
  تلقيه إشعارا من السلطة المتعاقدة للقيام بذلك.التقصير في غضون فترة زمنية معقولة من 

    
    تبديل الشريك الخاص -٤٧الحكم النموذجي 

البنية التحتية ومع الشــريك  مشــروعل يجوز للســلطة المتعاقدة أن تتفق مع الكيانات التي تموِّ  
 الخاص على جواز الاســتعاضــة عن الشــريك الخاص بكيان أو شــخص جديد يعين لأداء الأعمال
المطلوبة في إطار عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص القائم إذا ما أخل به الشــريك الخاص 

  )٤٤(إخلالا جسيما أو وقعت أحداث أخرى يمكن أن تبرر إنهاءه أو ظروف أخرى مماثلة.
  

__________ 
القصد من الاستعاضة عن الشريك الخاص بكيان آخر يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب   )٤٤(  

شروط يتفقون عليها هو إتاحة الفرصة للأطراف لتفادي الآثار العكسية لإنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام 
ابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار التشريعي واتفاق المشروع" والخاص (انظر الفصل الر

). وقد ترغب الأطراف في اللجوء أولا إلى تدابير عملية أخرى، ربما على نحو تعاقبي، ١٥٠-١٤٧الفقرات 
قرضين الضمان المقدم كتولي المقرضين المشروع مؤقتا أو قيامهم بتعيين شخص لإدارته بصورة مؤقتة، أو إنفاذ الم

  إليهم بأسهم شركة الشريك الخاص ببيعهم تلك الأسهم إلى طرف من الغير يكون مقبولا لدى السلطة المتعاقدة.


